
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
   وزارة التعليم العالي والبحث العلمي       

المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت 
 معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير

 فرع العلوم المالية والمحاسبية

 2018/2019  الموسم الجامعي 
 

: الموضوع

                                                  

 

                                                                  

 

 

 مذكرة تخرج تندرج ضمن متطات نيل شهادة الماستر في العلوم المالية والمحاسبية    

 مالية المؤسسة : تخصص

  إشرافتحت :                                                                 إعداد الطالبة 

 رابحي بوعبد الله                .حاسي شهرزاد                                                           د -
                                لجنـــــــة المناقشــــة           

-                      
 -                      
-                      

 

دور التحفيزات الضريبية في ترقية الاستثمار 
 الفلاحي 

 "دراسة حالة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الجزائر"



 



 

 

 

 ...ماأطـال الله فـي عمـرهالوالدين الكريمين إلــى 

 ...الغالي حفظه الله................. إلــى زوجي

 وجميـع أفـراد عائلتـي... إخوتيإلــى 

 ..والأقـارب.إلــى كافـة الأهـل 

 إلــى الأصدقـاء والأحبـاب 

 

 .إلــى هـؤلاء جميعـا أهـدي حصـاد جهـدي وثمـرة عملـي

 

. 



 

 

 

 

أتوجـه بخالـص الشكـر والتقديـر والعرفـان إلـى أستـاذي 

الفاضـل الدكتـور رابحي بو عبد الله علـى مـا أسـداه لـي مـن 

 نصـح وتوجيـه وإرشـاد خـلال إعـداد هـذه المذكرة.

أمدنـي بيـد كمـا أتقـدم بجزيـل الشكـر والامتنـان إلـى كـل مـن 

 العـون والمساعـدة فـي طبـع وإخـراج هـذه الرسالـة 

 البحثوأخيـرا أتمنـى التوفيـق والسـداد فـي إعـداد هـذا 



 
 

 

  

والذي دور التحفيزات الضريبية لترقية الاستثمار الفلاحي  ēدف الدراسة إلى تسليط الضوء على
تسعى الجزائر لتعزيز اقتصادها الوطني والخروج من التبعية الاقتصادية خارج قطاع المحروقات، لهذا  من خلاله

جملة من الامتيازات خلال عملت على توفير مناخ ملائم لتشجيع وتحفيز الاستثمار الفلاحي وذلك من 
  . الضريبية

 فقد قامت بسن قوانين ومنح تسهيلات وتقديم حوافز من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي وترقيتهوعليه 
  .وبلوغ الأهداف المنشودة

على هذا الأساس فقد خلصت الدراسة إلى أن التحفيزات الضريبية قامت بتطوير القطاع الفلاحي  
غير أن الملاحظ بشكل عام ، م المشاريع الاستثمارية الفلاحية وتوفير مناصب شغلحيث ساهمت في زيادة حج

  .وبالرغم من تطبيق هذه الإجراءات بقيت النتائج جد متواضعة بالمقارنة مع النتائج المسطرة
  .الاستثمار الفلاحي، الضريبي التحفيز، الضريبة :الكلمات المفتاحية 

  
 

 
 
L'étude vise à faire la lumière sur le rôle les allégements fiscaux  afin de 

promouvoir le secteur agricole. 
L'Algérie vise à fortifier son économie nationale et réduire sa dépendance 

économique hors du service d’hydrocarbure. 
Elle fournit un climat adéquat pour encourager les investissements agricole à 

travers des reformes fiscales profondes. 
Elle promulgue des lois, des aides  financières pour promouvoir le secteur   

agricoles. 
Ils ont permis aux réformes fiscaux  du développement du secteur agricoles ou 

ils ont contribué a l’augmentation des projets d’investissement ainsi que la taille des 
emplois. 

Mais il est notable en général, et en dépit de l’application de ces mesures est 
resté des résultats très modestes par rapport aux résultats attendus.  

 
mots clés: l’impôt- allégement fiscale- l’investissement agricole 
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-أ‌-   

زاما أصبح لفتشهد الجزائر مجموعة من التحولات الاقتصادية الكبيرة المتمثلة في تغير أسعار النفط،وطئة:ت -1
من أجل الخروج من  الفلاحية عليها أن تعمل على تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وتكثيف حجم استثماراتها

الاقتصادية،ولبلوغ هذه الغاية لابد على الدولة  أزمتها الاقتصادية وتحقيق اكتفاء ذاتي وأمن غذائي يقطع التبعية
،وذلك بوضع مجموعة من التحفيزات الجبائية والإعفاءات  الفلاحي إزالة كل العراقيل التي تعترض الاستثمار

 باعتبارها أحد أدوات الضبط الاقتصادي، لتحقيق أهداف اقتصادية ومالية واجتماعيةية تشجيعها بغ
الامتيازات الجبائية لتحفيز الاستثمار الفلاحي،وهذا نظرا للدور  إلىاللجوء  إلىتعمد  لذا نجد أن أغلبية الدول

الهام الذي تلعبه الضريبة في توجيه ودعم الاستثمار من أجل تحقيق نمو اقتصادي،ومن بين الدول التي عمدت 
الاقتصاد  في سلمتعمل على تعزيز موقع الاستثمار الفلاحي  حيث هذه السياسة نجد الجزائر إلى

   .يشكل التحفيز الضريبي إحدى الأساليب المستعملة من طرف الدولة من أجل تحقيق مساعيهاو الوطني،
و من أجل الإلمام بمختلف جوانب الموضوع و في إطار الهدف العام للدراسة، ارتأينا صياغة :الإشكالية -2

  الإشكالية التالية:
 ؟في الجزائر   ترقية الاستثمار الفلاحيالجبائية فيما مدى مساهمة التحفيزات      

 كالتالي:مجموعة من الأسئلة الفرعية   ومن خلال هذه الإشكالية الرئيسية للبحث نطرح
 ؟وما أهدافها؟الضريبة التحفيزاتما المقصود  ✓
 ؟وأنواعه؟محفزاتهوماهي ؟ما المقصود بالاستثمار ✓
  ؟على الاستثمار الفلاحي  التحفيزات الضريبيةأثار هي  ما ✓

للإجابة على ما تم طرحه من تساؤلات حول الموضوع، وأملا في تحقيق أهدافه قمنا فرضيات البحث : -3
                بصياغة الفرضيات التي نسعى لاختبارها، وهي كالأتي: 

 .اتفي تشجيع الاستثمار ة وخاصتأثير في المجال الاقتصادي  لها لضريبةا ✓
 .لاستثمار الفلاحيافرص  من دتوفير مناخ ملائم للاستثمار يزي  ✓
 . الفلاحية الاستثماريةالمشاريع  تشجيعضريبية في الحفيزات تالتساهم  ✓



 

 عامة  مقدمـة
 

-ب‌-   

توضيح مفهوم التحفيز الضريبي ودوره في تشجيع الاستثمار  البحث في أهميةتكمن أهمية البحث: -4
خلال مجموعة من الفلاحي،باعتبار أن الاستثمار الفلاحي محرك أساسي للاقتصاد يجب اهتمام به من 

 التخفيضات والإعفاءات الجبائية الفعالة واستخدامها كأداة محفزة من أجل النمو والارتقاء بالنشاط الفلاحي.
 الأهداف التالية:تحقيق نسعى من خلال هذا البحث إلى أهداف البحث :-5

 ؛ على التحفيزات الضريبية الموجودة في الجزائرالتعرف  ✓
 ؛ بائية في زيادة فرص الاستثمارالتحفيزات الجتوضيح دور  ✓
 ؛الضريبية المطبقة في الجزائر  تالإعفاءات والتسهيلاإبراز أهم  ✓
 التعرف على كيفية الاستفادة من التحفيز الجبائي ودوره في تشجيع الاستثمار الفلاحي ✓

 يرجع اختيارنا لهذا الموضوع لعدة أسباب، نذكر منها :أسباب اختيار الموضوع: -6
 بالجباية؛خصي للمواضيع المرتبطة الميول الش ✓
 وجود عدد معتبر من المراجع تخص موضوع البحث؟ ✓
 ؟المحلية قيمة وأهمية الموضوع،حيث أن التحفيزات الضريبية تشجع الاستثمارات ✓

 واجهت عملية انجاز هذا البحث جملة من الصعوبات من أهمها::صعوبات البحث  -7
 ضيق الوقت؛ ✓
 بحجم حصيلة الاستثمار الفلاحي في الجزائر؛ عدم توفر الإحصائيات الملمة ✓
 .صعوبة الحصول على الإحصائيات الميدانية من أعوان الإدارة ✓
 صعوبة حصر الموضوع نظرا لتداخل الاستثمار الفلاحي مع القطاعات الأخرى. ✓

 لهذا البحث: سعيا منا لمعالجة الإشكالية المطروحة تم تحديد إطارين حدود الدراسة : -8
 .الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارتمت الدراسة في  الإطار المكاني : ✓
 . (2017-2002)تم تحديد فترة الدراسة مابين سنوات  : الزمانيالإطار  ✓

 
 



 

 عامة  مقدمـة
 

-ج‌-   

 اعتمدنا في إعدادنا لهذا البحث على المنهج الوصفي في التطرق لمفاهيم حول:المنهج المستخدم -9
المنهج التحليلي في دراسة وتحليل المعطيات على اعتمدنا  كما  ،لاحيوالاستثمار الف  ةالتحفيزات الضريبي
 .التحفيزات الضريبية عليها ومدى تأثيرالاستثمارات الفلاحية حجم الإحصائية لتطور 

 : نذكركثيرة هي المراجع الملمة بميدان الجباية ولعل أهمها :الدراسات السابقة  -10
، مذكرة لنيل شهادة ة لتحفيز الاستثمار الخاص بالجزائرالامتيازات الجبائي، صبرينة سرية فشار  ✓

 2015/2016،، جامعة تلمسان  اقتصاد مالي ونقدي في العلوم الاقتصادية، تخصص تسيير سترالما
مدى فعالية الامتيازات الجبائية في تحفيز الاستثمار الخاص في  ماولقد تمحورت إشكالية البحث حول 

 النتائج التالية : وقد خلص البحث إلى ؟الجزائر 
الجبائية ورغم أنها مازالت لم تحقق الأهداف  الإيراداتالجبائية في زيادة حصيلة  الإصلاحاتساهمت  -

 ؛المرجوة
الجبائي يعمل تحفيز الاستثمار من خلال منح امتيازات جبائية ،لكن النظام  إلىالجزائر سعت  -

 ا.بشكل ضعيف كون أن بعض الامتيازات فقدت بعضا من أهميته
مذكرة مقدمة لنيل ، سياسة التحفيز الضريبي ودورها في تشجيع الاستثمار في الجزائر، أسماء سيغة ✓

ولقد  ،2016-2015،أم البواقي،جامعة تخصص مالية وبنوك،ماستر في العلوم الاقتصادية شهادة
ر في الدور الذي تلعبه سياسة التحفيز الجبائي في تشجيع الاستثما تمحورت إشكالية البحث حول

 وقد خلص البحث إلى النتائج التالية : ؟الجزائر
 ؛ستطاعت قوانين الاستثمار تحقيق أهدافها نسبياا -
تفتقر لآليات تطبيقها على  افتقر الجزائر للتشريعات والقوانين التي تحكم وتنظم الاستثمار، وإنمت -

 .المستوى العملي
مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر في  ،ثمارالسياسة الجبائية ودورها في دعم الاستبن ساسي شهرزاد،  ✓

ولقد تمحورت إشكالية البحث عن  ،2013-2012القانونية والإدارية، جامعة تلمسان،  العلوم
مدى مواكبة الضريبي للإصلاح الاقتصادي، حيث يهدف البحث إلى إبراز السياسة الجبائية في 

 تشجيع الاستثمار في ظل التطورات العالمية.  
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-د‌-   

في ظل الحدود الموضوعية للبحث، سوف نقوم بتقسيمه إلى ثلاث فصول، حيث البحث:  تقسيمات-11
الذي سنتاول فيه ماهية الضريبة وأثارها  بالإطار النظري للتحفيزات الضريبيةالمعنون نستعرض في الفصل الأول 

 التحفيزات الضريبية. إلى بالإضافةالاقتصادية 
التعرف على ماهية الاستثمار وكذا من خلال  يات الاستثمار الفلاحيأساسأما في الفصل الثاني فتطرقنا إلى 

 عموميات حول المناخ الاستثماري وأخيرا التعرف على ماهية الاستثمار الفلاحي
المعنون ب التحفيزات الضريبية كآلية  في الفصل الثالث فحاولنا ربط الجانب النظري بالجانب التطبيقيو  

الاستثمار بتقديم إحصائيات ميدانية عن حجم الة الوكالة الوطنية لتطوير لتشجيع الاستثمار الفلاحي ح
خلال تقديم الوكالة  نم الاستثمارالفلاحي في ظل التحفيزات الضريبية التي تقدمها الوكالة الوطنية لدعم 

 والامتيازات التي تمنحها وأثر هذه الامتيازات على الاستثمار الفلاحي.
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الإطار النظري للتحفيزات 
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ما تتميز به من حيث سهولة التحصيل  نظرا ،العامة للدولة جراءاتدر لإهم مصأحد أتعتر الضريبة :تمهيد
اختا ثرها على اقتصاديات الدول على أداة ها تأقدميتها الŖ جعلت مǼها وأ الذي تتمتع به بن اأفراد،والقبول العام 

 وضاع السائدة ي اجتمعات ما يضفي عليها صفة امرونة.فها ومواكبتها لأ
كما إن تدخل الدولة ي űتلف جوانب اūياة العامة، أدى ها التفكر ي إŸاد موارد مالية من أجل Ţقيق 

ط ااقتصادي، وتعتر الضريبة أحد هذǽ الضوابط التǼمية ااقتصادية، وذلك بالتدخل بواسطة أدوات الضب
اأساسية،أها مثل موردا هاما لتمويل خزيǼة الدولة، وكان ااهتمام ها ليس فقط أها من اموارد امالية لتغطية 

 الǼفقات العامة، وإما للدور اهام الذي تؤديه ي Ţقيق أهداف السياسة ااقتصادية وااجتماعية.
الوقوف خاصة عǼد و ، فمن الضروري Ţديد مفهوم الضريبة ،التحفيزات الضريبيةدور حول راستǼا توما دامت د

 .ن حيث فرضها وفقا لقواعد العدالةامبادئ القائمة عليها الضريبة، م
 . للتحفيزات الضريبيةاإطار الǼظري  تبيان الفصل هذا خال من وسǼحاول

 :العǼاصر التالية خال من وذلك
  الضرائبماهية. 

 ائبلضر لثار ااقتصادية اآ. 

 حفيزات الضريبية.الت 
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 المبحث اأول: ماهية الضرائب

إن تفشي ظاهرة البطالة وتدهور القدرة الشرائية سبب تǼاقضات هيكلية وسوء ي التخطيط أدى إŢ ńطيم 
ما أدى إń اţاذ سياسات اقتصادية ناجعة من أجل Ţقيق التوازن ااقتصادي لكي يكون هǼاك ،البǼية ااقتصادية 

ها Ţتا  إń أموال ضخمة، فلأأت إń اإصدار الǼقدي الذي ي الكثر من اأحيان أتسير فعال هذǽ السياسة 
لي نت  عǼه ما يسمى   التضخم  ي اأمر الذي يǼأم عǼه انعكاسات سلبية على ااقتصاد اح،يكون بدون مقابل 
ول أخرى ما يلد بدورǽ أزمة جديدة هي  التبعية ااقتصادية  كما التمويل يؤدي إń ااستدانة من د حالة عدم كفاية

راحت تفكر ي طرق أخرى  ،وجدت الدولة نفسها Űصورة بن امخاطر الŖ تǼأم عǼها مثل هذǽ اأنواع من التمويل
فر ها ما Ţتا  إليه من أموال دون أن هدد اقتصادها، لذلك م šد أمامها من سبيل آخر غر أكثر فعالية تو 

 فريضة مالية يدفعها الفرد جرا إń الدولة أو إحدى اهيئات العامة احلية، بصورة  هي، إذن فالضريبة اŪباية الضرائب 
 .يعود عليه نفعا خاص مقابل دفع الضريبة هائية، مسامة مǼه ي التكاليف واأعباء العامة، دون أن 

 وعǼاصرها تعريف الضريبة :اأول المطلب
وذلك ،لقد تعددت تعاريف و مفاهيم الضريبة ولذلك من الصعب إعطاء تعريف دقيق ووحيد وشامل ها

واماŅ و السياسي  ااجتماعيبسبب اختاف اآراء لدى العلماء ااقتصاديون,و ذلك يعود لدور الضريبة 
  وااقتصادي لذلك سوف تقدم عدة تعاريف űتلفة للضريبة:

ولة جرا من اأفراد بدون مقابل هدف مويل دالضريبة فريضة مالية نقدية تستقدمها ال :الضريبةأوا: تعريف 
 1.السياسية نفقاها العامة وŢقيق اأهداف الǼابعة من ضمن فلسفتها

أشخاص القانون العام من  من الفكر اماŅ بأها فريضة نقدية تقتطعها الدولة أومن يǼوب عǼهايعرفها أساتذة -
 امالية أموال اأفراد جرا بصفة هائية وبدون مقابل وتستخدمها لتغطية نفقاها والوفاء مقتضيات وأهداف السياسة

 2 .العامة الدولة

                                                           

 .91ص، 2002،دار اŪامعية، اإسكǼدرية، العامةالمالية  مبادئمد عبد اجيد دراز،حا  1
 .72ص ،  1998، دار البيارق، عمان، المالية العامة والتشريع الضريبيغازي عǼاية،  2
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الطبيعين  قطاع نقدي تفرضه السلطة على اأفرادميل بأها است ااقتصاديوبامفهوم اūديث حسب 
 1تدخل الدولة . العامة ولتحقيق بطريقة هائية با مقابل بقصد تغطية اأعباء التكلفية وفقا لقدرهم وااعتبارين

نقدي تفرضه الدولة على امكلفن باعتبارهم أعضاء  وتعرف الضريبة وفقا لطبيعتها القانونية بأها مبلغ
 2.مشركة هدف تقدم اŬدمات العامة  متضامǼن ي مǼظمة سياسية

 عطاء تعريف شامل و موجز للضريبةالسابقة مكن إ فيالتعار من خال 
 الضريبة اقتطاع ماŅ أو نقدي يدفعه الفرد إń الدولة أو إحدى اهيئات العامة جرا وبدون مقابل بصفة هائية 

 . التكاليف و اأعباء العامة للدولةحسب قدرته مسامة مǼه ي 
توجه  والŖ ا إجبارية تعتر الضريبة اقتطاعا ذو صبغة عامة وŞيث فرق بن الضريبة والرسم كما مكن أن ن

بن  يكون هǼاك حتما تكلفة أندمة ,دون الرسم فهو اقتطاع يؤدي Ŭدمة مق أما، حصيلتها لتغطية نفقة عامة معيǼة
 3ة.والتكلفة اūقيقية للخدمة امادسم قيمة الر 

مقابل فهو  نه مرتبط بوجودأام وما د و الشيء مثل الرسوم الريدية,وŹصل الرسم على مستعملي اŬدمة أ
كيد الطابع لكن تأجباريا ي حال عدم طلب اŬدمة الرسم فلن يكون إ اأم، إجباريةة خر هذǽ اأ، الضريبةźتلف عن 

 إجبارياخر يدفع للرسم Ÿد نفسه űففا بسبب وجود رسوم ا مكن تفاديها مثل رسم التطهر.هذا اأ إجباريغر 
عمومية مثله مثل الضريبة ويطالب به من طرف اŬزيǼة ال ,ليةقدمة من طرف اŪماعات احمقابل خدمات التǼظيف ام

ųدǽ ي حالة  فة جلية كما هو متصور ,وهذا مان ااختاف بن الضريبة والرسم ليس ظاهرة بصإń هذا فوإضافة إ
و مǼت  معن مادة أ سعارية ,حيث تدفع على أعمال الŖ بالرغم من تسميتها تعتر ضرائب حقيقالرسوم على رقم اأ

حيان تكون التفرقة بن الرسم والضريبة إن ي بعض اأكثر من هذا فأ ، تشكل امقابل الفعلي للخدمة امقدمة لكن ا
 تقǼية الضريبية.عملية ماما بسبب تعقد ال غر

 التالية للضريبة: من خال التعاريف السابقة نستǼت  العǼاصر: عǼاصر الضريبةثانيا: 

                                                           

 .15ص،1997 للǼشر والتوزيع، عمان، دار امسرة،لضرائب ومحاسبتهاا، وليد زكريا صيام  1
 .7ص ،1998،اأردن، لطبعة الثانية، ادار امستقبل،المحاسبة  الضريبية،خليل Űمد الرفاعي  2
 .72ص، 2008،دار هومة للطباعة والǼشر، الطبعة اأوń، اŪزائر  ،الجباية والضرائب اقتصاديات،Űمد عباس Űرزي  3
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أو  تدفع بالǼقود الورقية أو الكتابية الضريبة هي مبلغ من الǼقود أي أهاالضريبة ذات طابع نقدي:-1
 1اأشخاص الطبيعين أو امعǼوين.اإلكرونية، حيث يستهدف ثروة أو دخل 

 .أو من يǼوب عǼها لة عن جباية الفريضة و Ţديدهاو أي أن الدولة هي امسؤ فريضة حكومية: الضريبة-2
إń الدولة فإذا امتǼع  ي دفع الضريبة بل هو ůر على دفعها ااختيارهي إلزامية ليس للفرد الضريبة جبرية:-3

 وفقا للقانون امعمول به. عǼها قانونا فرض عقوبات على اممتǼعن عن الدفعفمن حق الدولة أو من يǼوب 
إن الضريبة شكل من أشكال إبراز سيادة الدولة فهي توضع م بعد ذلك Ţصل أن طريق :الضريبة نهائية-4
امبلغ  اسرداداحبها وا ترجع إليه فامكلف الذي قام بدفع الضريبة ا مكǼه أن الضريبة تؤخذ من ص أي 2،السلطة

عǼد وقوع خطأ  ااستثǼائيةالذي قام بدفعه فهب تعتر بالǼسبة للدولة كإيراد هائي وليس كدين حŕ ي بعض اūاات 
 .إń صاحبها ترد الضريبة ا

ل خاص بل يكون امقابل عاما و ا Źصول على نفع امكلف بالضريبة ا مكǼه اūصالضريبة با مقابل: -5
ا يكون بالضرورة بقدر ما قدمه بل العكس وقد Źصل البعض كالفقراء الذين ا  وإذا حصل عليه عليه إطاقا

 يدفعون شيئا على خدمات عامة أ كثر ما يتمتع ها دافع الضريبة.
من الضريبة وي كل اأحوال ųد أن كل  دفعه تطيعيعř أن كل شخص يدفع ما يس يفية:المقدرة التكل-6

حسب دخله وفق قاعدة آو من يدفع الضريبة تكون حسب مقدرهم أي حسب رقم أعمال الشخص امصرح به 
 .العدالة

  سسهاوأ الضريبةمبادئ المطلب الثاني:
يقصد بامبادئ العامة الŢ Ŗكم الضريبة، ůموعة القواعد واأسس الŖ يستوجب على امشرع القيام ها عǼد 
وضع أسس نظام ضريي ي الدولة، وهي عبارة عن القواعد ذات فائدة مزدوجة فهي Ţقق مصلحة امكلف بالضريبة 

بادئ تعتر مثابة دستور عام ضمţ řضع له من جهة، ومصلحة اŬزيǼة العمومية من جهة أخرى إا أن هذǽ ام
اأصول القانونية للضريبة، وا بد على الدولة أن Ţرم هذǽ امبادئ عǼد فرض الضريبة وا Źق ها اŬرو  عن إطارها 

                                                           

1
 .10ص  ،2010دار الǼشر شركة اŬدمات التأارية واŪمركية وااستثمارات، اŪزائر، ، مدخل إلى الجباية والضرائبŰمد عباس Űرزي،   

2
 .16ص ، مرجع سبق ذكرǽ،اقتصاديات الجباية والضرائبŰمد عباس Űرزي،   
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و مثل ظلما صرŹا لأفراد    و إا اعتر ذلك تعسفا من جانب الدولة ي استعمال حقها ي فرض الضرائب 
  ها.امكلفن
  أوا: مبادئ الضريبة 

آدم ميث هذا بقوله Ÿب أن يساهم رعايا الدولة ي نفقات الدولة لقد بن مبدأ العدالة والمساواة:-1
م الǼسبية أي ي الǼفقات العامة حسب مقدره ةالدول أفرادحسب مقدرهم الǼسبية  ومعŘ هذا أن يساهم كل فرد من 

 1.اممول ي ظل ماية حكومته بǼسبة الدخل الذي يتمتع به 
يشوها أي غموض وذلك  أنويعř ذلك أن تكون الضريبة على سبيل اليقن والتحديد دون :مبدأ اليقين-2

وموعدها وإجراءات Ţصيلها وكل ما يتعلق ها واضحا و معروفا وبصورة مسبقة بالǼسبة بأن يكون سعرها ووعائها 
 التزاماهم ودفع ما عليهم ي الوقت احدد.للمكلفن حŕ يتمكǼوا من ترتيب 
ن عدم اليقن ي أي نظام ضريي أشد خطرا من عدم العدالة ي توزيع اأعباء وكما يقول آدم ميث  إ

 2.الضريبية 
كأن يكون وقت   الضريبيةدارة الضرائب اموعد امǼاسب Ūباية إهذا امبدأ بأن ţتار  يقتضي ئمة:مبدأ الما-3

تأخرة للضريبة تسبب نوعا من امشقة بالǼسبة أن اŪباية ام كوذل ,قصرحصوله على الدخل بوقت  حصوله أو بعد
 للمكلف.
ي تكاليف جباية الضرائب بعيدا عن اإسراف وامبالغة ي  ااقتصادرورة ض يعř هذا امبدأ:ااقتصادأ مبد-4

يل سواء فيما يتعلق بǼفقات العمال و موظفي الضرائب أو وسائل التحصيل أكر أو تساوي مبلغ صنفقات التح
الǼتائ  امرجوة من فرض الضريبة ، كما Ÿب الضرائب اجمعة  بل Ÿب أن تكون أقل ما مكن وذلك من أجل Ţقيق 

شعب مقارنة ما Ÿب أن يرد  إń أن Ţصل كل ضريبة بطريقة šعل أقل حأم مكن من الǼقود źر  من أيادي ال
 3اŬزيǼة العمومية.

                                                           

 .94ص ،مرجع سبق ذكرǽغازي عǼاية، 1
 .97ص ،مرجع سبق ذكرǽ غازي عǼاية، 2
 .24ص ، ، مرجع سبق ذكرǽاقتصاديات الجباية والضرائبŰمد عباس Űرزي،   3
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عملت نظرية امالية العامة على إŸاد نقطة اارتكاز القانونية الŖ تعطي للدولة :القانونية للضريبةثانيا :أسس  
مǼهما، تابع إń اūق ي فرض الضرائب و التزام امواطǼن بأدائها. و مكن إرجاع هذǽ احاوات إń تيارين كبرين كل 

 فرة تارźية معيǼة، أوّهما نظرية العقد ااجتماعي و امǼفعة و ثانيهما نظرية التضامن ااجتماعي
و سǼقوم بالتعرض لكلتا الǼظريتن فيما يلي:   

إن الǼظرية التقليدية قد حاولت تأسيس حق الدولة ي فرض الضريبة على نظرية المǼفعة والعقد ااجتماعي.-1
فكرة امǼفعة الŖ تعود على امواطǼن مقابل دفع الضريبة، و امتمثلة ي اانتفاع şدمات امرافق العامة امختلفة. أساس 

وعلى أساس ذلك فانه لوا استفادة امواطǼن هذǽ اŬدمات ما كان هǼاك حأة قانونية لفرض الضريبة و إلزامها.و 
ارتباط امواطن بعقد ضمř أو معǼوي بيǼه وبن الدولة يسمى بالعقد يرجع أنصار هذǽ الǼظرية فكرة امǼفعة على 

ااجتماعي. و أول من جاء به الفيلسوف الفرنسي) جون جاك روسو ( ي القرن الثامن عشر. و يتمثل هذا العقد ي 
 Ņماية باقي أفراد اجتمع، كما إهم مقتضى عقد ماū ازل عن جزء من حريتهمǼن بتǼيلتزمون بدفع قيام امواط

الضرائب مقابل امǼافع الŖ تعود عليهم من نشاط الدولة.واختلف القائلون بقوة هذǽ الǼظرية ي تكييف طبيعة 
 ǽالبعض، كأدام ميث عقد بيع خدمات، فالدولة تقوم ببيع خدماها لأفراد مقابل التزامهم بدفع من هذ ǽالعقد.فاعتر

لرغم من سهولة هذا التكليف و ببساطته إا انه يتعارض مع اūقيقة والواقع.اŬدمات و ذلك ي صورة ضرائب، و با  

من خال ما سبق، فان نظرية امǼفعة والعقد ااجتماعي و إن كانت تبحث عن مرر حŕ تكون الضريبة ي تǼاسب 
غراته. لذلك فقد مع الدخل أو الثروة اŬاضعة ها على أساس تعاقدي، ا توافق العصر اūديث بكل تطوراته و ت

 ظهر تيار آخر يعمل على إقامة أو تأسيس فرض الضريبة على نظرية التضامن ااجتماعي.

:ترتكز هذǽ نظرية على فكرة أساسية هدفها أن امواطǼن يسلمون بضرورة وجود الدولة نظرية التضامن ااجتماعي-2
اهم، ومن م يǼشأ بن اأفراد تضامن اجتماعي أسباب سياسية واجتماعية، تعمل على Ţقيق مصاūهم إشباع حاجي

موجبه يلتزم كل واحد مǼهم بأداء الضريبة امفروضة عليه، وذلك حسب قدرته امالية، كي تتمكن الدولة من القيام 
بوظائفها امتعددة و توفر اŬدمات العمومية لكافة امواطǼن بدون استثǼاء بغض الǼظر عن مدى مسامتهم ي Ţمل 

أعباء العامة. باإضافة إń ذلك فمن اممكن استفادة بعض اأفراد من اŬدمات العمومية رغم عدم قيامهم بدفع ا
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الضرائب أو بدفع مبالغ زهيدة كذوي الدخول احدودة، وعدم انتفاع البعض اآخر هذǽ اŬدمات رغم قيامهم بدفع 
 ńار .وباإضافة إŬن امقيمن ي اǼفإن نظرية التضامن ااجتماعي مرتبطة بفكرة السيادة ضرائب كامواط ،ǽما ذكرنا

 الŖ مارسها الدولة على مواطǼيها، ومن م إلزامها و إجبارها على أداء الضريبة.

ومن خال ůمل اأفكار الŖ قمǼا بذكرها، يتبن أن نظرية التضامن ااجتماعي مثل السǼد القانوň الذي ترتكز عليه 
ط سلطتها فيما źص فرض الضريبة على امقيمن على إقليمها من امواطǼن واأجانب.الدولة لبس  

 وطرق تقديرها :أهداف الضرائب وأنواعها لثالمطلب الثا
تفرض الضريبة على اأفراد من اجل Ţقيق أهداف معيǼة يأي ي مقدمتها اهدف اماŅ باعتبارǽ مصدرا هاما 

  .اجتماعيةلإيرادات العامة، وقد تطورت هذǽ اأهداف بتطور دور الدولة إń أهداف اقتصادية و 
 أوا: أهداف الضريبة

تتمثل اأهداف امالية للضريبة ي تغطية اأعباء والǼفقات العامة للدولة وقدرها على اأهداف المالية:-1
بصورة  امدا خيلهŢقيق اموازنة بن اإيرادات والǼفقات، وهذا ما يتألى ي الدول الǼامية الŖ مازالت تعتمد ي 

ي توفر اأموال ŬزيǼة الدولة قصد  واضحة على ما Ǽšيه من حصيلة الضرائب ,فهذǽ اأخرة تساهم بدرجة كبرة
 مواجهة سبل اإنقاذ.

مكن استخدام الضريبة لتحقيق أهداف اجتماعية عديدة كإعادة توزيع الدخل  اأهداف ااجتماعية:-2
 والثروة ومعاŪة اأزمات امختلفة )السكن، البطالة......(كما تستخدم ي :

تصاعدية على الثروات الكبرة والشركات سيقلل نوعا ما من  إن فرض ضريبةإعادة توزيع الدخل القومي:-أ
 تكتل وتراكم الثروات بن الفئة القليلة من اجتمع وبذلك يقل التفاوت ي الدخول.

إنǼا نرى الدولة تفرض ضريبة على امالكن الغائبن عن املكية ي الريف وهذا šر  تطوير المجتمع:-ب
 .ااجتماعيويرتب على هذا اعتما ر الريف وتطرǽ أكثر وامسامة ي ارتفاع مستواǽ ، ريفامالكن على العودة إń ال

مثل مشكل السكن فرضت ضريبة عالية على امساكن الشاغرة جزئيا فإن ذلك معالجة أزمات المجتمع:-ج
 يؤدي امالكن إń اإسراع ي استغاها  وهذا من أجل تفادي دفع الضرائب العالية.
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إن الضريبة وفقا للفكر اماŅ امعاصر مكن أن تكون هادفة وترمي إŢ ńقيق اأهداف ااقتصادية:  -3
و ااستثمار  اأهداف ااقتصادية ي التخصيص والتوزيع  والǼمو, ويتم تلك من خال التأثر على الدخل واادخار

 1ورا هاما ي:واإنتا  ,وهكذا نرى أن الضريبة كأداة مالية مكن أن تلعب د
إعادة ţصيص اموارد اأولية من خال تشريع الدولة لبعض فروع الǼشاط ااقتصادي فإذا استهدفت الدولة  -أ

مثا القطاع الصǼاعي أو بعض فروعه وقامت بإعفاء تلك الǼشاطات من الضرائب كليا أو جزئيا أو ţفيضها فهذا 
دي ,ويرتب هذا إعادة ţصيص اموارد ااقتصادية وŢقيق إنتا  أعلى  يؤدي إń مو وتطور ذلك الفرع الǼشاط ااقتصا

ţصيص اموارد إń  سوءكما تستخدم الضريبة مǼع حصول تكتل ومركز واندما  الشركات ,أن ذلك سيؤدي إل 
قيام البطالة حيث تقوم الدولة ي مثل هذǽ اūالة بفرض الضريبة على مراحل اإنتا  هدف رفع التكلفة ومǼع 

 ااحتكارات
 Ţقيق ااستقرار ااقتصادي ي حالŖ الركود والتضخم : -ب
ي حالة الركود والكساد مكن استخدام السياسة امالية التوسعية للوصول بااقتصاد إń مستوى التشغيل  -1

 الكامل وهذا مكن أن يتحقق بتخفيض الضريبة وزيادة اإعفاءات من الضرائب
السياسة امالية امطلوبة ي سياسة مفيدة ومكن ي هذǽ اūالة زيادة معدات الضريبة  بأن ي حالة التضخم-2

Ÿر ااستهاك القومي و يزيد على هذا ي هاية امطاف إń توازن الطلب الكلي  وتقليل اإعفاءات الضريبية ,وهذا
 مع العرض الكلي عǼد مستوى التشغيل الكامل.

ااقتصادي تتأثر مع  الǼمو ااقتصادي أي الزيادة امئوية ي اإنتا  وما كان مصادرةŢقيق هدف الǼمو -3
 والتغرات التكǼولوجية وأن تأثر الضرائب على مو اموارد ااقتصادية سيمكن ي مو الزيادة ي اūوار ااقتصادي

 وذلك من خال تشأيع الǼسل ,وهذا وعليه مكن أن تكون الضريبة وسيلة لزيادة معدات الǼمو السكاň اإنتا 
يؤدي إń زيادة القوة العاملة مستقبا, كما هو اūال الŖ تتميز ي معدات مǼخفضة كما استخدمت الضريبة كوسيلة 
لزيادة عǼاصر العمل, مكن أن تستخدم كوسيلة لزيادة عǼصر رأس امال لتخفيض الضرائب على الودائع ي صǼاديق 

يبة  على ااستثمارات أو اإعفاءات الضريبية على العائد ي سǼدات التǼمية سيؤدي إń اادخار أو  الضر  اادخار
                                                           

 .178 -176، ص2000الزهراء، عمان، ، دار المالية العامة  خليل سليمان اللوزي، 1
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ŕوح.řأي الزيادة ي رأس امال الوط řومن م ااستثمار الوط řالضريبة استخدام مكن اازدهار فرة ي الوط 

 الشرائية القدرة لتخفيض السلع وعلى لدخولا على الضرائب ورفع اūكومي بتقليل اإنفاق وذلك اقتصادية كوسيلة

1.اأفراد عǼد
 

ادة اŬاضعة للضريبة قد تكون إيراد شخص ما Şد ذاته , وقد يكون واحدا أو امإن :نواع الضرائبأ ثانيا:
الضريبة اقتطاع ماŅ لذلك فامادة اŬاضعة للضريبة ي العصر اūاŅ هو مال سواء كان هذا  أنمتعددا , كما عرفǼا 

Ţديد امادة اŬاضعة للضريبة مهم جدا ي دراسة أي نظام ضريي , إذ  إنثروة , حيث  أونفقة  أورŞا  أوامال دخا 
التالية على  اأنواعيتوقف على الوعاء الضريي Ţديد صفاته من حيث العدالة , امرونة , الوفرة , ومǼه مكن استǼتا  

 سبيل اūصر :

دم , إذ كانت الدولة تفرض ضريبة : عرفت الضرائب الواحدة مǼذ القالضرائب الواحدة والضرائب المتعددة 1-
امدرسة الفيزيوقراطية بضرورة  أصحابواحدة فقط , وقد طبق ذلك الفرنسين ي هاية القرن الثامن عشر عǼدما نادى 

ي ااقتصاد وهي امصدر الرئيسي لإنتا  والثروة ,  اأساسهي  اأرضالزراعية , باعتبار  اأراضيفرض الضريبة على 
, من هǼا  أرباحامن ضريبة على أي نشاط يزاوله الفرد وŹقق له  أكثرب بعض امفكرين بضرورة فرض بعد ذلك طال

 řتع Ŗيزاوها , فقد يزاول  اأنشطةيدفع امكلف عدد من الضرائب على ميع  أنظهرت الضرائب امتعددة وال Ŗال
ل من أصحاب هذǽ اآراء عن وجهة نظرهم أما وظيفة وإń جانبها يزاول التأارة ويؤجر عقارا مثا , وقد دافع ك

ميزات الضريبة الواحدة أها يسهل Ţصيلها , توفر الوقت واŪهد , ţفيض مصاريف Ţصيلها, امكلف يعرف امبلغ 
2.حصيلتها قليلة أمام أهداف الدولة امتزايدة، الضريي مسبقا ما يشأع على دفعها وعدم التهرب

 

تقسيم الضرائب بن امباشرة وغر امباشرة هو تقسيم قدم  إن:  والضرائب غير المباشرةالضرائب المباشرة -2
امال بشكل مباشر ,وهي تǼقسم الضريبة على الدخل ,  أوي علم امالية , فالضريبة امباشرة تصيب الدخل 

ما الضريبة غر امباشرة تصيب امال أو الدخل أثǼاء  استخدامه ي اūصول على السلع أ 3 امال رأسوالضريبة على 
                                                           

 .17، ص2014-2013مذكرة مقدمة لǼيل شهادة اماسر ي اūقوق، ţصص قانون جǼائي،جامعة بسكرة، ، جريمة التهرب في التشريع الجزائريقرموش ليǼدة،   1
  53،عمان،اأردن،ع,دار الصفاء للǼشر والتوزي المالية العامةطارق اūا  ,  2
البواقي , اŪزائر ,  أم, مذكرة ي اماسر ţصص مالية , جامعة العري بن مهيدي ,  السياسة الجبائية ومدة فعاليتها في تǼمية وترقية ااستثماراتحفر كروش ,  3

 11, ص 2011-2012
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شيوعا ي  اأكثرهذا التقسيم هو  أنحيث  أخرشخص  إńواŬدمات , وهǼا يستطيع دافع الضريبة نقل عبئها 
  على اŪدول التاŅ : حيث بإمكانǼا التفرقة بن الضرائب امباشرة وغر امباشرة بااعتماد،1وقتǼا اūاضر 

 الفرق بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة( : 01-01الجدول رقم )       

 الضريبة غر امباشرة الضريبة امباشرة امعيار
تكون فيه جداول امية موضحة فيها اسم   اإداريامعيار 

 امكلف , مبلغ الضريبة
 ا تكون ي جداول اامية 

 استقرار
 الوعاء
 الضريي

 سيǼتتميز بااستقرار والثبات ال 

 )على ااستقرار (
 تتميز بعدم ااستقرار 

 )على السلع(

 استقرار العبء الضريي على امكلف  الرجعية

 بصفة هائية ) امǼت  مثا(
  انتقال العبء الضرييńالغر إ 

 ) امستهلك مثا (

 لكوها تفرضوفرة حصلتها   استقرار حصيلتها وانتظامها  اūصيلة

 على السلع عديدة وخدماها كثرة
 سهولة دفعها أها معروفة القيمة لدى  دفع الضريبة

 امكلف بالضريبة
  سهولة دفعها لدخوها ضمن سعر

 السلعة
الضريبية  اأعباءعادلة من خال توزيع   العدالة

 وفقا للقدرة التكليفية
 غر عادلة ان عبئها يكون 

 الصغرةاكر على ذوي الدخول 
بطء Ţصيلها ومرور وقت بن استحقاق   سرعة التحصيل

 الضريبية وتوريدها للخزيǼة
 صيلهاŢ سرعة 

جامعة أم وبǼوك، اماسر ي العلوم ااقتصادية،مالية  شهادة،مذكرة لǼيل سياسة التحفيز الضريبي ودورها في تشجيع ااستثمار في الجزائر أماء سيغة، المصدر:
 19،ص2016-2015البواقي،

                                                           

 10, ص 2008, دار وائل للǼشر والتوزيع , اأردن ,  المحاسبة الضريبيةعادل Űمد قطاونة , عدي حسن عفانة ,  1
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مǼذ القدم , عǼد الرومان  اأفراد: عرفت الضرائب على  اأموالوالضرائب على  اأشخاصالضرائب على -3
بضريبة الرؤوس , وكانت  أيضاواليونان , وكذلك ي العصور الوسطى , وكانت تصيب الشخص بعيǼه ويطلق عليها 

تلك الضرائب الŖ  أيالشخص وعاءا ها ,  أهامقابل اūماية الŖ توفرها الدولة , حيث  اأشخاصتفرض على 
 1.الدولة إقليمتتخذ وعاءا ůرد وجود الفرد نفسه ي 

اانتقادات  الŖ وجهت ها şصوص عدم عدالتها  أنه  أمامتاز بوفرها وبسهولة جبايتها وŢديد سعرها مسبقا , 
فتصيب ما متلكه الشخص , ومتاز بعدالتها أها  اأموالالضرائب على  أماوالفقراء ,  اأغǼياء تصيب ميع امواطǼن

الŖ ملكها الشخص فاأموال القليلة تكون الضريبة عليها قليلة والعكس , ومن عيوها صعوبة  اأموالتصيب حأم 
 2.التهرب الضريي وإمكانيةالشخص احتساب الضريبة  أموالحصر 

: فالضرائب الǼسبية هي تلك الضرائب الŖ يبقى سعرها ثابت , رغم  لضرائب الǼسبية والضرائب التصاعديةا-4
 3.الشركات والرسم على القيمة امضافة  أرباحالضريبة على  أمثلتهاتغير امادة اŬاضعة للضريبة , ومن 

Ţقق نوع من العدالة بن امكلفن للضريبة كوحدة سعرها , وكذا  أهاتتميز الضرائب الǼسبية بسهولة تطبيقها كما 
وضوح الرؤية بالǼسبة للمكلفن , الشيء الذي Źفزهم على مضاعفة نشاطهم ويساعدهم ي اادخار وتكوين رأمال 

القانون  من 135عن ůال تطبيقها فتطبق ي كل من : الشركات اŬاضعة للضريبة : تطبيقا للمادة  أمااستثماري , 
غرضهم باستثǼاء  أوامعǼوين źضعون للضريبة مهما كان شكلهم  اأشخاصالضرائب امباشرة والرسوم امماثلة فان 

اختارت اŬضوع هذǽ الضريبة , الشركات اŬاضعة قانونا : هي  إذا إابعض الشركات اŬارجة عن ůال التطبيق 
       سهم , شركات ذات امسؤولية احدودة الشركات امسامة واأ الشركات الŖ نص عǼها القانون التأاري وهي :

                                                           

  99, 2007,  اأردن, دار اūامد للǼشر والتوزيع , عمان ,  المالية العامة والتشريع المالي الضريبيعادل فليح العلي ,   1
  55, ص  مرجع  السابقطارق اūا  ,  2
 25, ص  2007,  الجامعية , الجزائرديوان المطبوعات ميد بوزيدة , جباية امؤسسات ,  3
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و شركات ذات توجيه باأسهم , امؤسسات العمومية ااقتصادية , امؤسسات , اهيئات , والوكاات ذات الطابع 
 .1 آسهمشكل شركات ذات  تذأخالبǼكي والشركات امدنية الŖ  أوالصǼاعي , التأاري , والفاحي 

هي الŖ اختارت اانضمام هذǽ الضريبة وهي تتمثل ي شركات  أساسا:أما şصوص الشركات غر اŬاضعة 
هذǽ الشركات الŖ اختارت اŬضوع هذǽ الضريبة  أنكما ياحظ   امدنية,اŪمعيات بامسامة والشركات  اأشخاص,
 .تراجع عن هذا ااختيار مدى اūياة أنا مكن 

تصاعدية فهي تلك الضرائب الŖ يزداد سعرها بازدياد امادة اŬاضعة للضريبة وبالتاŅ تزيد حصيلة الضرائب ال أما
 2.اإماŅالضريبة على الدخل  أمثلتهاالضريبة , ومن 

 أصحابوهذا الǼوع من الضرائب تستخدمه معظم التشريعات الضريبية خاصة الŖ تراعي العدالة وامساواة , ان 
توزيع الدخل والثروة وعدم  إعادة إńالدخول امتدنية , كما يؤدي  أصحابالدخول العالية يتحملون عبئا اكر من 

 وزاوية امداخيل اأشخاصاجتمع , ůال تطبيقها Ţدد زاويتن : زاوية  أفرادمركزها بيد فئة قليلة من 

من القانون الضرائب امالية والرسوم امماثلة  7اń 3: حسب امادة من  الخاضعون للضريبة التصاعدية اأشخاص
 3: كاآيالطبعن   اأشخاصفاأشخاص اŬاضعن هذǽ الضريبة هم  2019لسǼة 

 زائر اأشخاصŪالذين يوجد موطن تكليفهم با 
 زائر عن طريق اتفاقية جبائية اأشخاصŪالذين يكون مركز امصلحة الرئيسي ي ا 
 زائر تكون الضريبة على  إقامةالدين ليس هم  اأشخاصŪاأرباحدائمة با  Ŗققوها من امؤسسات الŹ Ŗال

 .الدولة امتواجدون ي اŬار  وأعواناموظفن  ملكون فيها مسامات

                                                           

  129,  مرجع سابقطارق اūا  ,  1
  219-218, ص 1998, الدار اŪامعية اŪديدة , مصر ,  مقدمة في ااقتصاد العامعادل امد حشيش و مصطفى رشدي شيحة ,  2
 10, ص  2019, اŪزائر , قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة من  7-3امواد من  3
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من امداخيل Ţددها  أنواععلى سبعة  اإماŅ: تفرض الضريبة على الدخل  المداخيل الخاضعة للضريبة التصاعدية
امهن غر التأارية ,  أرباحالصǼاعية والتأارية واūرفية  اأرباحقاعدها حسب نوع كل دخل وهذǽ امداخيل هي : 

,  الفاحية اإيراداتامبǼية وغر امبǼية ,  اأماك, امداخيل العقارية الǼاšة عن يعوالر , وامǼح  واأجورالرواتب 
Ǽية , ربوع رؤوس فوائض القيمة الǼية وغر امبǼازل مقابل من العقارات امبǼة عن التšقولة  اأموالاǼ1ام 

 اإجمالي( : معدات تطبيق الضريبة على الدخل 02-01الجدول رقم )     

 معدل الضريبة قسط الدخل اŬاضع للضريبة : د  
 120.000ا يتأاوز 

 360.000اń 120.0001من 
 1.440.000اń 360.001من 

 1.440.000يفوق 

0 % 
20 % 
30 % 
35 % 

 المصدر: المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة, مرجع سابق، ص44 

وأساليب , سǼحاول التعرف على طرق أهداف الضريبة وأنواعهابعد التعرف على  :طرق تقدير الضرائبثالثا:
الضريي )امادي اŬاضعة للضريبة( , ومن م يتم Ţديد مقدار الضريبة الذي يأي  عاءبعد Ţديد الو  ك, وذلتقديرها

مبلغ امدفوع كضريبة (حيث يوجد العديد من  أومعدل )الǼسبة بن الوعاء الضريي وقيمته ,  أوعلى شكل نسبة 
:أمهاومن  ,للضريبةالطرق الŖ تستخدم ي تقدير امادة اŬاضعة 

2 

الضريبية  اإدارة: تعتمد هذǽ الطريقة ي تقدير امادة اŬاضعة للضريبة بواسطة  المباشر اإداريطريقة التقدير -1
 ǽاقشته  اأخرةنفسها , حيث تقوم هذǼداته ومǼومست ǽبإجراء التحريات الازمة عن نشاط امكلف وتفتيش دفاتر

                                                           

 اإيرادات احققة من اأنشطة الفاحية وتربية امواشي. 
  131, مرجع السابق طارق اūا  ,  1
 82-78والتوريدات , ص  قللتسوي, الشركة العربية امتحدة  المالية العامةحسř خربوش , حسن اليحى ,  2
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الطرق مائمة  أكثريبية , كما تعتر هذǽ الطريقة من واستأوابه وšميع كافة البيانات الŖ تفيدها ي تقدير امادة الضر 
 .لتحقيق العدالة ااجتماعية ومراعاة الظروف الشخصية للمكلف وتقديرها ما يتǼاسب وحالته امالية وااجتماعية

: تستǼد هذǽ الطريقة ي تقدير امادة اŬاضعة للضريبة على بعض امظاهر اŬارجية  طريقة المظاهر الخارجية-2
 إŸاراكان   وإذاكان مليكا فكم من هذا امǼزل ,   فإذا,  إŸار أوهو مǼزل مليك  هلللمكلف مثل : الذي يقيم فيه 

فيما  أماالسǼوي , وبǼاءا على هذا امظهر اŬارجي مكن لإدارة الضريبة تقدير دخل هذا الشخص ,  إŸارǽفما مقدار 
احل , عدد اآات  امǼتأة , عدد  أجرةفتعتمد وفقا هذǽ الطريقة على  التأارية والصǼاعية  اأرباحيتعلق بتقدير 

 إا ةماهي اأمورطبيعة التأارة , وكل هذǽ  ةالصǼاعي وماهي أوامقام فيه العمل التأاري  اإقليمالعمال , عدد سكان 
مؤشرات قد تساعد ي تقدير امادة اŬاضعة للضريبة , وبǼاء على ما سبق فان هذǽ الطريقة ا تعتمد على تقدم 

ها ي حالة  اأخذمستǼدات من امكلف لذلك فهي ا تتوخى الدقة ي التقدير , بل تعتر بدائية مكن  أو إقرارات
 .اŵفاض درجة الوعي الضريي لدى بعض الدول

: تعتمد هذǽ الطريقة ي تقدير وعاء الضريبة على تقديرات جزافية التقريبية وغالبا ما يتم  التقدير الجزافي  طريقة-3
التقدير بǼاءا على قرائن مرتبطة بامادة اŬاضعة للضريبة وليس اūقائق , كتقدير الربح التأاري للمكلف , بواسطة رقم 

 أرباحاحامي مثا عن طريق عدد ساعات عمله , ويستدل على  أودل على دخل الطبيب  تسيقد  أو,  أعمالة
صدق تعبرا من طريقة امظاهر أدقة و  أكثراūاق عن طريق عدد الكراسي اموجودة باحل ...., فهذǽ الطريقة تعتر 

 :قسمن إńهذǽ الطريقة تǼقسم  حيث إن ,اŪزافية

:تستǼد على بعض القرائن الŖ يǼص عليها  لطريقة القانونية (طرق تعتمد في تقديرها على القوانين الضريبية )ا-أ
 .من السǼوات آخرسǼة معيǼة مؤشرا أرباح عدد  أرباحالقانون الضريي كاعتبار 

الضريبية  اإدارةتتم نتيأة مǼاقشات بن طرق تعتمد في تقديرها على الضريبة والمكلف)الطريقة ااتفاقية(:-ب
 بشأن تقدير الوعاء الضريي.اتفاق  إńيتم التوصل  ث، حيوامكلف
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: تعتمد هذǽ الطريقة ي تقدير امادة اŬاضعة للضريبة على  المقدمة من غير المكلف اإقراراتطريقة --4
 إباغامكلف , كتكاليف امستأجر بتقدم  إيراداتغر امكلف عن بعض  آخرين أشخاصمقدمة  من  إقرارات

..,  اأرباحضريبية مقدمة من الشركات عن قيمة  إقرارات أوالذي يدفعه للمالك ,  اإŸارمصلحة الضرائب عن قيمة 
مصلحة مقدم القرار على  أي, ولذلك لعدم وجود  اإقراراتميزات هذǽ الطريقة صحة البيانات الواردة هذǽ  أهمومن 
 .كاذبةإقرارات  تقدم 

الطريقة ي تقدير امادة اŬاضعة للضريبة على قيام امكلف تعتمد هذǽ طريقة ااقررات المقدمة من المكلف:-5
وتقدمه مصلحة الضرائب،وقد اعترت هذǽ الطريقة وخاصة ي حالة توفر شروط  تهاإيرادضريبيا عن  إقراربتقدم 

صحتها من أفضل الطرق،أها ا تعتمد على ااستǼتا  أو القرائن أو إقرارات الغر بل تعتمد على اقررات امكلف 
 نفسه.

 ائبااقتصادية للضر ثار اآ: نيالمبحث الثا

م يكن إمال دورها ي تغطية الǼفقات كما  إذمن أهم اموارد اميزانية، تشكل الضرائب ي عصرنا اūاŅ موردا
قد أدركت لدولة اŪزائرية هذا من خال  هدف أيضا إń مويل مشاريع التǼمية الŖ تطلب أمواا كبرة ضخمة .

 التعديات لŖ قامت ها إصاح اهيكل الضريي حŕ يتماشى مع متطلبات التǼمية .
 أول :اثر الضريبة على المجال الماليالمطلب ا

 1على دراسة بعض الǼقاط امتمثلة ي ما يلي : امطلبوسǼركز ي هذا 
  الضرائب كأداة تعبئة اموارد؛ 

  الضريبة كبديل وسائل مادية أخرى؛ 

 صيلة الضريبة؛ūزيادة ا 

  . řات  الوطǼرفع ال 

                                                           

1
مذكرة مقدمة لǼيل شهادة الليسانس ي العلوم ااقتصادية، ţصص تسويق وšارة دولية  ، ااقتصاديةالضرائب وأثارها على التǼمية بن سǼوسي ليلى، جديد مسعودة،   

 .48. ص  2010/2011،سǼة 
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نية أدى بالدولة إń اللأوء إń امديونية أجل سد هذا اي اميز إن وجود عأز :الضريبة كأداة لتعبئة الموارد  أوا:
الكبر الذي عرفته اأسواق العامية Ŭاصة باحروقات ولعل من أهم  دهورهو الت زاد ي تأزم الوضع العأز وما

 الǼفقات.غطية تة لتحقيقها هو اūصول على كمية كافية من موارد امالية للاأهداف الŖ تسعى الدو 
لقد خلفت إجراءات عقانية وŢديث الضريبة أثار إŸابية على اūصيلة  :مساهمة الحصيلة الضريبة العادية -1

 الضريبة، وسامت بقسط كبر ي ţفيض عأز اميزانية، إذ زادت قيمة اموارد امالية بشكل واضح.
ومكن توضيح ذلك من خال اŪدول اآي ، الذي يبن تطور اūصيلة الضريبة من أنواع الضرائب امختلفة للفرة 

 . 2017إń غاية  2007بن  اممتدة
 (2017-2007) في الجزائر للفترةصيلة مختلف الضرائب ح( : تطور 03-01الجدول رقم )

 الوحدة: مليار دج 
العاديةإيرادات الجبائية  السǼوات  

2007 766.60 

2008 965.20 

2009 1.146.60 

2010 1.298.00 

2011 1.527.10 

2012 1.908.60 

2013 2.031.00 

2014 2.091.40 

2015 2.354.70 
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2016 2.482.20 

2017 2.663.10 

لبǼك اŪزائر حول التطور ااقتصادي والǼقدي اŪزائري،   2013،2016،،7.2012008،2012اعتمادا على معطيات التقارير السǼوية  الطالبة،من إعداد  المصدر:
 .  algeria.dz-of-www.bank.متوفر على اموقع 239،159، 59،245،245الصفحات 

اūصيلة اŪبائية العامة، خاصة كوها مورد أساسي تساهم اŪباية البرولية ŝزء وافر من مساهمة الجباية البترولية :-2
أين عرفت  1986وارد ميزانية الدولة حŕ بعد  سǼة ذا الǼوع من اŪباية يهيمن على محيث بقي ه ŬزيǼة الدولة

 أسعار امǼتأات البرولية اŵفاضا كبرا .
يرجع ي حد ذاته إń التعديات اŪباية لسǼة  كما مكن اإشارة إل زيادة أو التحسن لذي عرفته اŪباية البرولية ا

 فقط ، وإما لعوامل أخرى ، زيادة حأم الǼشاط ااقتصادي، وتطور أساليب التسير . 1992
إن الدولة الǼامية تصب كل جهودها ي بوتقة التخلص من التخلف :لضرائب كبديل لوسائل مادية أخرىا ثانيا:

š نتيأة امرجوة، فضلت تبحث عن ااقتصادي وااجتماعي ، لكن رغم ńريب أغلب الوسائل امادية م تتوصل إ
مورد ماŅ تتميز بااستقرار والدوام Ūمع موارد مالية معترة لسد حاجياها ، فلم šد موردا أخر أنسب ها غر الضريبة 

التخلص من التبعية بشŕ لتعتمد على مواردها لداخلية وŢسن استغاها بتوجيه űطط ومǼظم ، وتعطيها فرصة 
صورها من جراء ااعتماد على الغر ومǼه سǼحاول ي هذا الفرع إبراز حتمية اللأوء إń لضريبة كمورد ماŅ ، ودورها 

 ي Ţقيق التوازن ااقتصادي.
وضمان إن نقص اموارد امالية الضرورية للتكفل بتمويل امشاريع :ضرورة اللجوء إلى الضريبة كمورد مالي  -1

سرها الفعال، يبقى مؤشرا هاما ي البلدان السائرة ي طريق الǼمو، هذا الǼقص الذي يǼأر عǼه ضعف ااستثمارات 
 ńالوضعية إا اللأوء إ ǽامية بدا أمام هذǼد الدول الš عل سرعة التطور ااقتصادي ضعيفة وثقيلة ، فلمŸ الذي

ع ااقتصادية وااجتماعية .ففي ميدان ااقتصادي تقوم هذǽ الديون بتأميد ااقراض اأجǼي امتزايد لتمويل امشاري
 Ŗسبة للسلع، أو على مستوى امؤسسات الǼالقدرة على اادخار سواء على مستوى فردي نتيأة ارتفاع اأسعار بال

 ىيبة إń كوها تؤدصفة اŪر الŖ تتميز ها الضر  إنتضطر إń استهاك سلع صǼاعية باهظة الثمن لسر نشاطها.
بدون مقابل ، تؤهلها إń أن تكون وسيلة امفضلة Ūلب أكر اموارد امالية الازمة لتغطية الǼفقات العامة ومويل 

http://www.bank-of-algeria.dz/
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لŖ ا، وتر كفاءة الضريبة كوسيلة مالية مفضلة إسهامها الكبر ي تغطية الǼفقات اهياكل القاعدية،  ااستثمارات
.فبǼاء مراكز وااجتماعي ااقتصاديا بصورة كبرة ،والŖ  تعتر مؤشرا هاما ي قياس التقدم تضطر الدولة إųازه

وذلك Ţكم ي التكǼولوجيا الوطǼية بدل إسǼادها  ضرورية،التعليم من شأنه تطوير القطاعات الوطǼية ي ůاات 
 لأجانب.

كدليل كاي على صاحية الضريبة لتسخر موارد مالية كبرة وكذا تقليص   الǼفقات، معظمإن تكفل الضريبة بتغطية 
 مشكلة ضالة اموارد امالية ونقصها.

تلعب الضريبة دور مهم ي Ţقيق مستوى تقدم اقتصاري  ابأس :مورد مالي في التوازن ااقتصادي الضريبة ك -2
 لŖ تطرأ عليه.به، واūفاظ على هذا امستوى وذلك بإصاح بعض التقلبات ا

ومعŘ التوازن ااقتصادي ، وصول ااقتصاد الوطř إń نقطة التوظيف الكامل للقطاعات ااقتصادية، أي أن يكون 
 1الطلب الكلي على السلع واŬدمات متساويا لعرض الكلي.

ون للضرائب يك تضخمية،فإذا كان الطلب الكلي زائد بقدر يفوق عرض السلع واŬدمات، يǼأم عǼه خلق بوادر 
امباشرة دور فعال ي Űاربتها من خال رفع الضرائب على الدخل للحد من ااستهاك، وذلك بالتقليل من قيمة 

 الدخل اموجه لاستهاك.
وكذا اأمر بالǼسبة للضرائب غر امباشرة، وخاصة الضرائب على ااستهاك الŖ تسبب ارتفاعها ي اأسعار، الذي 

 ńإ ǽدمات.يؤدي بدورŬالسلع وا ǽفاض الطلب على هذŵا 
وţفيض الرسوم اŪمركية  إعفائهاكما مكن للضرائب تشأيع بعض امشروعات ااقتصادية وامǼتأات، بتخفيض أو 

 اهامة.ة لتلك القطاعات امعǼية لتحسن اإنتا ،  وتǼمية الǼشاطات ااقتصادية ردعلى التأهيزات امستو 
تتكون اإيرادات العامة ميزانية الدولة من خال اموارد اŪبائية :زيادة الحصيلة الجبائيةضرائب في دور الثالثا:

 ńتلف باختاف الظروف السياسية وااقتصادية وااجتماعية، وكذا من دولة إţتبعا  أخرىواموارد الغر جبائية و
نوعن ما اŪباية العادية  والرسوم وتǼقسم إń للǼمو ااقتصادي امتبع .وتتمثل اموارد اŪبائية ي حصيلة الضرائب

 البرولية: واŪباية
                                                           

 .51-50 مرجع سبق ذكرǽ،بن سǼوسي ليلى، جديد مسعودة،  1
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 تتكون اŪباية العادية من :

 الضرائب احصلة عن طريق التحصيل ؛ -
 الضريبة امقتطعة من امصدر؛ -
 ؛ TVAالرسم على القيمة امضافة  -
 ااقتطاعات غر امباشرة امفروضة على سلع معيǼة؛ أواūقوق  -
 .حقوق اŪمارك -

1أما اŪباية البرولية فتتكون من:
 

 .وات احروقاتǼقل عم طريق قǼاث وااستغال والŞضرائب مباشرة على أرباح اآتية من اأ 

 .عوائد على إنتا  احروقات السائلة والغازية،أي قيمة اإنتا  امستخر  من باطن اأرض 

Ţصيل واختيار أفضل امصادر الŖ مكن  الواجب اūصول عليها ،يتعن على الدولة Ţديد حأم اموارد و 
شأنه تكوين على سياسة القروض أو اإصدار الǼقدي من  فااعتمادانطاقا مǼها، وذلك مراعاة الظروف السائدة 

لدوŅ ن طريق تضخم أو عن طريق اهيئات اماŴة للقروض، ما حدث للأزائر فيما źص صǼدوق الǼقد اأزمة خانقة ع
FMI . 
 ـ:لضريبة كوسيلة مالية وهذا بعلى موارد اŪباية يعتر من أحسن ااختيارات، ويرر استعمال ا فااعتمادلذلك 
  القاعدية؛تغطية نفقات اهياكل 

  هاز اإنتإصاحŪفقات وتطوير اǼبكل اجي، وذلك بضمان تدفق مستمر للموارد ما مكن من تغطية ال
 وتسير.أنواعها من šهيز 

 ة مǼموع امقبوضات لسů سبة  1994كن أن نبن ارتفاع نسبة الضرائب العادية منǼكما   1993مقارنة ب
 يلي :

 
 

                                                           

1
 .51ص، سابقمرجع بن سǼوسي ليلى، جديد مسعودة،   
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 تالمقبوضاائب العادية من مجموع ( : نسبة الضر 04-01الجدول رقم )
 عǼاصر أخرى ضرائب غير مباشرة ضرائب مباشرة البيان
 6.9 17.998 37.747 القيمة

الجباية نسبتها من 
 العادية

31.03% 63 .29  % 5 .69 % 

نسبة الǼمو المقارنة 
 1993لسǼة 

7.20% 47.49+% 3.18% 

صص: اقتصاد ţي العلوم ااقتصادية،  ماسر مذكرة مقدمة لǼيل شهادة،  الوطǼي ااقتصادالتهرب الضريبي وانعكاساته على ، خباز نور الدين،دهلي الطيب: المصدر
 31، ص2016/2017 تيارت،جامعة وتǼمية ،

كان دور الضريبة يقتصر على Ţقيق موارد مالية لتغطية الǼفقات فقط ولكن :أثر الضريبة على الǼاتج الوطǼيرابعا:
حديثا ųد أن الدولة تتدخل ي اūياة ااقتصادية من خال فرض الضرائب، كأن نستعملها للتأثر على كفاءة 

تغر اأسعار استخدام اموارد، وذلك عن طريق التأثر على اأسعار الǼسبية للمǼتأات وعǼاصر اإنتا  إذ أن ت
 مرتبط بفرض الضرائب.باارتفاع قد يكون 

ابد أن يأخذ الǼظام الضريي بعن ااعتبار قدرة اأفراد على إشباع اūاجات امختلفة أي ضمان مستوى من 
 .ااستهاك، وكذا احافظة على قدرهم ي القيام بعمليات الراكم الرأس ماŅ الازمة لعملية اإنتا 

مكن للضرائب أن تؤثر سلبيا على قدرة اأفراد ي العمل، Şيث :ة وأثرها في تحفيز اإنتاجالضريب -1
ţفض من قدراهم اإنتاجية، وذلك Źدث ي حالة ما إذا أدت الضرائب إń حرمان اأفراد من جزء من الدخل 

 وبالتاŅ التقليل من استهاكهم الضروري.
الضريبية ي العام إń إعفاءات ي ůال الضرائب على اإنتا  وكذا على وأجل ذلك تلأأ معظم التشريعات 

 ااستهاك ، وهذا مراعاة اūد اأدŇ معيشة أفراد.
إن ţفيض الضرائب على دخول العمال وااستهاك الضروري، يؤدي إń التأثر على قدرة اأفراد على العمل وي 

 يادة ي معدات اإنتا  واإنتاجية.ميلهم Ŵوǽ، وذلك يؤدي بدورǽ إń الز 
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تؤدي الضرائب امباشرة وغر امباشرة إń رفع نفقة اإنتا ، وţفيض :ضريبة وأثرها على نفقات اإنتاج ال -2
 Řاسب الضرائب طرديا مع تكف اإنتا ، وعكسيا مع الربح وذلك حسب أشكل السوق امختلة.الربح ، معǼآخر ت 

عǼدما يتحدد السعر عن طريق العرض والطلب، فالسعر بالǼسبة مǼت  وامستهلك :التامةالة المǼافسة ح –أ 
يكون مفروضا، وا مكن أي أحد مǼهما أن يؤثر فيه وذلك بتغير، وبالتاŅ يستطيع امǼت  تعويض ما دفعه من 

 الضرائب برفع سعر البيع، ومǼه فأثر الضريبة يكون على الربح بالǼقصان.
أن يرتب على الضريبة زيادة ي نفقة اإنتا  واŵفاض امعدل الربح، وبالتاŅ فإن اإنتا  مكن أن يǼقص ومكن إذن 

 1.ةعلى فرض الضريب بǼاء
ي هذǽ اūالة يقوم امǼت  برفع سعر البيع مقدار ما دفعه من الضريبة مع اūفاظ :حالة احتكار السوق -ب  

وهذǽ الواقعة تتوقف على مرونة الطلب، وعلى إمكانية Ţقيق السعي السائد ي السوق  على كمية اإنتا  كما هي
مرن، فيمكن امǼت  من رفع سعر البيع ويبقى الربح بدون تغير أما اكن، فإذا كان الطلب على السعر غر مأكر ربح 

 بل عدم فقدان جزء من الطلب.إذا كان الطلب على السلع مرن فإنه ابد أن يقبل إنقاص الضريبة من الربح مقا
2 يرتب على الضريبة أي نقص ي كمية اإنتا ، إذا كان الطلب على السلع يتميز بقلة امرونة 

 

اūالة امǼتأون يسيطرون على السوق بصورة نسبية، ولكǼها ا  ي هدǽ :حالة المǼافسة ااحتكارية – ج
رد فعل من جانب الطلب  السلع مقدار الضريبة قد يؤدي إńتصل إń سيطرة امǼت  الواحد، ومن م إن رفع سعر 

على السلعة وبالتاŅ يǼخفض اإنتا ، والعكس صحيح ، أي ي حالة ţفيض السلعة مقدار الضريبة قد يؤدي إń رد 
 فعل اŸاي من جانب الطلب على السلعة، هذا يؤدي بدورǽ إń ارتفاع كمية اإنتا .

 الضريبة على المجال ااقتصاديالمطلب الثاني : أثر 
اأفراد ولكن تأثر الضريبة على اادخار  3إنقاص الدخول امتاحة لادخار لدى إńإن فرض الضريبة سيؤدي 

 يتوقف على عدة عوامل من بيǼها حأم الدخل الفردي , مستوى امعيشة,التǼظيم الفř لأسعار الضريبة ,نوع الضريبة
 

                                                           

1 ،ńة  دار الفكر، المالية العامة سيد عبد اموǼ313، ص1975العربية،القاهرة،س. 
2  ،ń313، ص مرجع سابقسيد عبد امو. 
 .209، ص1987مطبعة طرابن، دمشق،  سǼة  المالية العامة والتشريع الضريبي،بشور عصام، 3
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 واإنتاج وااستثمار  دخارالضرائب على اا أثرأوا:
فاأفراد ذوي الدخول امرتفعة سيؤدي فرض الضريبة إń إنقاص مدخراهم حŕ :أثر الضريبة على اادخار -1

Źافظوا على مستوى استهاكهم، ولكن فرض الضريبة على الطبقات الفقرة وامتوسطة ا يؤثر ي ادخارها أها ا 
الطبقة سيؤثر ي استهاكهم بدل ادخارهم كذلك  العكس فإن فرض الضريبة على هذǽملك فائضا تدخرǽ بل على 

źتلف أثر الضرائب على اادخار حسي نوع الضريبة إذا كانت مباشرة أو غر مباشرة ، فبالǼسبة للضرائب امباشرة 
، بن ااستهاك واادخار فإن أثرها كبر على حأم اادخار ،إذ أن الفرد مهما كان دخله يسهر دوما على توزيعه

مع فرض الضريبة على الدخل يقوم بإعادة بǼاء استعماات بǼاء دخله حسب تأثر الدخل بالضريبة ولكن أثر الضريبة 
 امباشرة يكون كبرا على اأفراد ذوي الدخول امǼخفضة أو امتوسطة مقارنة مع اأفراد ذوي الدخول امرتفعة.

أما بالǼسبة أثر الضرائب غر امباشرة على اادخار فإها مشأعة لادخار وŹدث ذلك نتيأة تأثرها على 
والضرائب على السلع  باإنفاقمط ااستهاك بااŵفاض،ومثل هذǽ الطائفة الضرائب غر مباشرة امتعلقة 

أو جزئية   الضريبة كلية  إعفاءاتطريق مǼع  ااستهاكية والرسوم اŪمركية ومكن اūصول على هذǽ الǼتيأة عن
.للمدخرات أو ااستثمارات اŪديدة

1 
مثل اادخار العمومي الفارق بن اإيرادات الضريبية والǼفقات كما أن للضريبة أثر على اادخار العمومي Şي 

ية اأخرى من قروض وإعانات كما اŪارية ويرتبط مويل ااستثمارات العمومية Şأم اادخار العمومي واموارد امال
 توضحه العاقات التالية:

 

 
تكمن أمية اادخار العمومي ي توجه إń تكوين رأس مال وإن فعالية اادخار العمومي تكون ما يوجه 

الضريبة هدف زيادة اادخار ترتب عليه أثار سلبية على ادخار لتمويل ااستثمارات كما أن امغااة ي اقتطاعات 
 2اأفراد وامؤسسات.

                                                           

 .222، ص 1987مطبعة طرابن،دمشق،المالية العامة والتشريع الضريبيبشور عصام،  1
2
 RENARD VENY FISCALYTY EPARGNE ET DEVELOPEMENT,PARIS 1995 P08 

 ااستثمار العمومي = اادخار العمومي +اإعاناΕ +القروض
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هذا على  نوا يكو وعليه Ÿب على الدولة أن تكون ها سياسة رشيدة مكǼها من زيادة امدخرات العمومية 
 اŬاص حŕ ا يكون هǼالك انعكاسات سلبية على الǼشاط ااقتصادي.حساب اادخار 

 الǼمو لتحقيق أداة فهو اأساسي ااقتصادية التǼمية Űور هو ااستثمار إنااستثمار:أثر الضرائب على  -2

 للǼشاط امختلفة الفروع بن وتوزيعها ااستثمارات كمية على ااقتصادي الǼمو معدل Şيث يتوقف ااقتصادي
  .ااستثمار إń اميل ي الضريبة وتؤثر .ااقتصادي

 اممولون يوجه واسعًا فيه اإعفاء يكون أو مǼخفض معدل ما قطاع اقتصادي على الضريبة تفرض فعǼدما

 ي اأموال رؤوس توظيف مǼع فعالة أداة الضريبة تكون كذلك .أكر رŞية ذو أنه القطاع هذا Ŵو استثماراهم
 1.مرتفع ضريي معدل اŬاضعة اإنتاجية القطاعات

حيث تلأأ الدولة إń إعطاء Ţفيزات وهذا لغرض ترقية قطاع أو مǼطقة جغرافية وتوجيه امستثمر إń امشاريع 
 .امتعلقة بااستثمار من الدولة إń أخرى 

كما رأيǼا من قبل تؤثر الضريبة ي ااستهاك بسلب خاصة أصحاب الدخول   :أثر الضريبة على اإنتاج-3
بالǼقصان.كذلك يتأثر اإنتا  نتيأة تأثر الضرائب ي عرض وطلب  اإنتا احدودة وامتوسطة، وهذا بدورǽ يؤثر ي 

 رؤوس اأموال اإنتاجية.
، وكما رأيǼا من قبل فإن الضرائب تؤدي إń ااستثمارم  اادخاريتوقف على  اإنتاجيةفعرض رؤوس اأموال 

وقلة رؤوس اأموال اإنتاجية،فإنه يتأثر مقدار الربح احقق، فإذا كان فرض الضريبة يؤدي إń تقليل  اادخارنقص 
 2فبطبيعة اūال يقل الطلب عليها، أما إذا زاد الربح فإن الطلب يزيد عليها. الربح،

إń انتقال عǼاصر اإنتا  إń فروع اإنتا  اأخرى قليلة العبء الضريي،  كذلك فإن فرض الضريبة قد يؤدي
 .ااقتصاديما يؤثر على الǼشاط 

تلعب الضرائب دورا هاما ي معاŪة الكساد :قتصاديةمعالجة بعض التقلبات اافي الضريبة أثر ثانيا:
 والتضخم فهي من أهم التدابر امستعمل معاŪة هذǽ التقلبات.

                                                           

1  ،řمد خالد امهايŰ مية ااقتصادية وااجتماعية مع حاات تطبيقية في التشريع الضريبي المقارنǼلد، دور الضريبة في عملية التů ،ňلة جامعة 19العدد الثاů ،
 .263، ص 2009دمشق، ،

 .139-138ص ، مرجع سبق ذكرǽ ،دخل إلى الجباية والضرائبمŰمد عباس Űرزي،   2
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امستمر واملموس ي امستوى العام  اارتفاعمكن تعريف التضخم بأنه :الضرائب في معالجة التضخم -1
بذات الوقت ، كما أن  أخرىلأسعار، وا يعř هذا اارتفاع أسعار بعض السلع واŬدمات مع اŵفاض سلع 

دة اأسعار إń وضعها الطبيعي بعد زوال أسباب ارتفاعها عو اارتفاع امفاجئ لأسعار ا يعř تضخما فمن اممكن 
أكر من كمية امعروض السلعي وبالتاŅ ارتفاع امستوى العام  وحدوث التضخم يكون أما بزيادة كمية الǼقود امتداولة

غرات اهيكلية الŖ لأسعار وزيادة ي اإنتا  وبالتاŅ ارتفاع تكاليف اإنتا  وبالتاŅ ارتفاع اأسعار، أو بسبب الت
 1 حدث ي ااقتصاد وما يرافقها من ارتفاع ي اأسعار.

 Ŗتؤثر تأثرا على سلوك امستهلكن وتوجهاهم، كما أها من أهم مصادر تعتر الضريبة إحدى أهم الوسائل ال
التضخم ، خاصة ي البلدان إيرادات الدولة، وهذا الصدد تعد الرقابة الضريبية اأداة اأكثر فعالية ي ضبط حركات 

ذات اقتصاد امتخلف واŪهاز اماŅ البدائي أها تعمل على تكييف العاقات بن اإنفاق العام واإيراد العام وقد ųد 
 حالتن ميز هذǽ العاقة :

م أي زيادة اūالة اأوń: ما ميز هذǽ اūالة هو قصور اإنفاق اŬاص وهو ما يفرض ضرورة زيادة اإنفاق العا
العام şفض معدات الضريبة  اإنفاقحأم الطلب الفعلي،وي هذǽ اūالة تقضي سياسة الرقابة الضريبية على زيادة 

 ااستثماري. اإنفاقلرفع معدات  اإرباحسواء على 
ǽ اūالة يكون العكس حيث أن اإنفاق اŬاص يعرف ارتفاعا وهو ما يقتضي سحب اūالة الثانية : ي هذ

جزء من القوة الشرائية بواسطة السياسة الضريبة وهذا يهدف إń إضعاف Űددات ااستهاك ويكون ذلك برفع 
فيحدث نوعا من الضريبة على الدخول ما يزيد العبء الضريي وبالتاŅ يتحتم على اإفراد التقليل من اإنفاق 

 التلطيف من حدة الطلب من جهة، وزيادة اإيرادات الضريبية من جهة أخرى وهذا ما Źدث ي فرات التضخم.  
 2طلب الفعلي عن كمية امǼتأاتاليعرف الكساد بأنه حالة اŵفاض :دور الضرائب في معالجة الكساد -2
كمية امǼتأات ويتزامن مع ن  ع اإنفاقوهو نقص تيار  اأسعارواŵفاضه يؤدي إń اŵفاض مستوى  اūقيقيةالكلية 

                                                           

 .923، ص2000دار الǼهضة العربية، القاهرة،  مبادئ اقتصاديات المالية العامة،السيد عطية عبد الواحد،  1
 .337-336ص، 1966معهد البحوث والدراسات العربية،القاهرة،، الضرائب وتطوير اقتصاديات الدول العربيةŰمد مبارك حأر،  2
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كتعطل امشاريع وانتشار البطالة واŵفاض الطلب الكلي الفعلي واŵفاض أرباح الشركات، وتعتر  اأحداثůموعة 
 م.من ابرز اأزمات الكساد الŖ عرفها العا 1929أزمǼة اŵفاض الكلي واŵفاض أرباح الشركات، تعتر أزمة 

وتلعب الضرائب دورا فعاا ي زيادة الطلب الكلي الذي خلق قوة شرائية باجتمع فهي تعمل على زيادة اإنتا  
نسبة الضرائب على الدخل  وţفيض معدل البطالة إذا ما فرضت معدات مǼاسبة فإذا قامت السلطات بتخفيض

هاكي ومن م زيادة الطلب الكلي وبالتاŅ زيادة خصوصا لذوي الدخول امǼخفضة فإها بذلك تزيد من طلب ااست
عالية على الشركات يتأثر على أصحاب الدخول امرتفعة وبالتاŅ التأثر على قرارات  اإنتا  كما أن فرض الضرائب

ك وهو ما يؤدي إń الزيادة الطلب الفعلي كما أن اهؤاء بالǼسبة لادخار وااستثمار ويتأهون أكثر Ŵو ااسته
ţ عكس بشكل مباشر على تكاليفǼتأات أي  اإنتا فيض نسبة الضرائب على اإنتا  يǼفاض أسعار امŵا Ņوبالتا

 .اإنتا ب مع زيادة حأم الطلزيادة القوة الشرائية باجتمع ومن م زيادة 
حالة زيادة إن ţفيض معدات الضرائب يؤثر مباشرة وبصورة فورية على الكساد ويكون ها أثر أسرع من 

 اإنفاق العام الذي قد يتطلب وقت أطول وإجراءات معقدة.
إن تغرات الضريبة ا مكǼها معاŪة الكساد والتضخم ي نفس الوقت فإذا ما وحدت بطالة مع ارتفاع اأسعار 

 اأجواء.ي نفس الوقت، فإن اأمر يتطلب ضوابط مباشرة على 
  ااجتماعي المطلب الثالث :أثر الضريبة في المجال
تلف ţاإنتا  وااستثمار و  ااستهاكالكلية مثل ادخارها  ااقتصاديةإن فرض الضريبة ها أثار على امتغرات 

 من دولة إń أخرى
 اūد إń يؤدي ما الدخل من جزء استقطاب إń يؤدي الضريبة فرض إن:ااستهاكأثر الضريبة على  أوا:         

 بصفة ااستهاك على الضرائب على تؤثر قد و1ااستهاك و السلع على الطلب يǼخفض وبالتاŅ ااستهاك من
 طريق عن مباشرة غر بصفة و لأفراد الشرائية القوة زيادة و إنقاص طريق عن ااستهاك وهذيب توجيه ي مباشرة
2.ااستهاك وخدمات كمية ي التأثر

 

                                                           

 .118، ص2007دار امسرة للǼشر، عمان، اقتصاديات المالية العامة،Űمد طاقة،  1
 .200ص 1985،اإسكǼدرية،مǼشأة امعارف،المالية العامة والسياسة الماليةعبد امǼعم فوزي،  2
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 الضريبة تأثر Şيث والدخل ااستهاك بن وطيدة عاقة توجد:ااستهاك على المباشرة الضريبة اثر -1
 مدى على ويتحدد بالǼقصان ها امكلفن الدخل مقدار على امباشر تأثرها مدى مع يتحدد ااستهاك على امباشرة
 مرتفعا السعر كان فكلما الضريبة سعر Şسب ذلك ويتحدد بالǼقصان ها امكلفن دخل مقدار على امباشر تأثرها
 .العكس و اكر الدخل مقدار على تأثرǽ كان كلما

 .امرتفعة الدخول ذوي امكلفن و امتوسطة و احدودة الدخول ذوي امكلفن بن اجال هذا ي ميز أن وŸب
 واŬدمات السلع ببعض التضحية إń يدفعهم ما دخلهم يقل امتوسطة و احدودة الدخول ذوي فامكلفون

 مطلقة بصورة صحيحا ليس أن هذا إا ااŵفاض إń أسعارها وميز عليها الطلب يقل بالتاŅ و مǼها الكمالية خاصة
 الطلب ذات السلع من اكر بصورة بالضريبة تأثرها إمكانية Źدد الذي هو السلع هذǽ على الطلب مرونة درجة أن إذ
 يتأثر ا امرتفعة الدخول ذوي امكلفون أما ،)ضرورية السلع( امرن غر

 تلبيةكفائض بعد   اادخار على ناظرة امعيشي مستواها ااحتفاظ هو هدفها ان بالضريبة كثرا استهاكهم
 .مدخراهم من الضرائب يدفعون ما عادة أهم و ااستهاكية مستلزماها ميع

 بيǼما ااستهاك على اثر له وامتوسطة احدودة الدخول أصحاب على الضريبة فرض هذا من نستخلصه وما
 .ااستهاك من اإنقاص دون اادخار على اثر له يكون امرتفعة الدخول على الضريبة فرض

 قامت فإذا الضريبة اūصيلة استخدام ي الدولة خطة على ااستهاك ي الضريبة اثر يتوقف أخرى جهة ومن
 Źدثه الذي ااستهاك زيادة إń ذلك يؤدي واŬدمات السلع على طلبلل العام لإنفاق الزيادات هذǽ بتوجيه الدولة
.الطلب حأم اŵفاض إń ذلك سيؤدي الضرائب حصيلة بتأميد الدولة قامت إذا أما الدولة إنفاق

1
 

 نوعية على ااستهاك على امباشرة  غر الضريبة اثر يتحدد:ااستهاك على مباشرة غير الضريبة اثر  -2
 السلعة من اكر يكون بالضريبة تأثرها ودرجة مرن يكون الطلب فان كمالية سلعة كانت فإذا ومرونتها السلعة
 ما فإذا الضرورية السلع من اكر بصورة يتأثر الكمالية السلعة استهاك وبالتاŅ مرن غر طلبها يكون الŖ ضرورية
 بالتاŅ و السلعة هذǽ على عالية ضريبة فرض على تعتمد فإها ,سلعة استهاك نسبة ţفيض مثا الدولة أرادت

 .كمالية سلعة كانت إذا خاصة عليها الطلب يǼخفض

                                                           

 .228،ص1986اŪديد،اإسكǼدرية،امالية العامة، دار الǼشر اŪامعة ,،مقدمة في ااقتصاد العامعادل حشيش، مصطفى رشدي،  1
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 أو     مرتفعة أفراد دخوا كانت ما وكيف كمالية أو ضرورية السلعة كانت ما كيف انه ,نستǼتأه وما
 السابقة اūاات من حالة كل حسب التأثر درجة ţتلف و اأفراد استهاك يتأثر الضرائب فرض عǼد فانه مǼخفضة
 .كرأ التأثر درجة تكون امǼخفضة الدخول أصحاب ولكن

 الطبقات بن الدخول تفاوت من للحد استخدام أداة الضريبة تعتر:الدخل توزيع في الضريبة اثرثانيا:         
 السياسة يتبع الدخل توزيع ي الضريبة ودور القومي الدخل إعادة سياسية أدوات من هامة أداة أها أي ااجتماعية

 .تلك أو ااجتماعية الفئة هذǽ مصلحة ااعتبار بعن أخذها و للدولة العامة

 :الضرائب من نوعن بن ميز أن Ÿب كذلك

  مباشرة غر وضرائب مباشرة ضرائب
 الذي ااستهاك ţفيض أي الكلي الطلب ţفيض وبالتاŅ ااŵفاض Ŵو الدخل على تؤثر امباشر فالضرائب

 الدخل توزيع إعادة يعř هذا و للǼقود الشرائية القوة ارتفاع أي مانلأ العامل امستوى اŵفاض إń بدورǽ يؤدي

 )امقاولن,التأار) امتغرة الدخول أصحاب صاŁ غر ي ولكǼه الثانية الدخول صاŁ ي القومي

 مقدمة ي ااجتماعية العدالة Ţقيق هدف يأي م:ااجتماعية العدالة تحقيق في الضريبة اثرثالثا:         

 امواطǼن معيشة من ادň حد ضمان إń تصرف ااجتماعية العدالة أن إń اإشارة šدر و ااجتماعية اأهداف

 سبيل ي امسامن تضحيات بن التǼافس وإرساء الفرص تكافؤ Ţقيق و والدخول الثروات ي التفاوت درجة وتقليل

1.(للممولن التكلفية) امقدرة بن و امالية امسامة
 

 اūد على تقوم سياسة تتبŘ أها Şيث, العدالة وإحقاق باجتمع الدخول توزيع إعادة على تعمل دولةأي  إن
 الضرائب إń تلأا فقد, سائل و بعدة وذلك العمل من امكتسبة الدخول تشأيع و املكية عن الǼامة الدخول من
 من خاصة تركيزات تفتيت إń فستؤدي مرتفعة بأسعار كانت إذا خاصة و املكية توزيع إعادة اجل من الشركات مع

 .الثروة

                                                           

 .917-916، صمرجع سبق ذكرǽالسيد عطية عبد الواحد،  1
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 الدخل على تصاعدية ضرائب ففرض، الدخل توزيع إعادة ي مهما دورا الدخل على الضرائب تلعب كما
Ņلإنفاق القابلة الدخول بن التفاوت ي اإما Ņقيق وبالتاŢ 1كر.ا  عدالة 

 الكمالية السلع بعض وتداول اإنتا  على مرتفعة ضرائب تفرض Şيث، أامان هيكل تغير إń الدولة وتلأا
 ومع السلع هذǽ تستهلك الŖ الدخل امرتفعة للفئات دخول اŵفاض إń يؤدي ما وهو أسعارها ارتفاع بالتاŅ و

 تعفى حŕ أو الضرورية السلع على الضرائب أسعار ţفض ذلك من العكس
 السلع هذǽ تستهلك الŖ امǼخفضة الدخول أصحاب بالǼسبة الدخل من أكثر اانتفاع بالتاŅ و، ماما مǼها

 .الدخل توزيع إعادة ي اأفضل وهي ااقتصادين جانب من تأييدا التصاعدية الضرائب وتاقي واسعة بصورة

 الŖ و، أمها من البطالة تعتر و كبرة مشاكل امعاصر عامǼا يعرف:البطالة معدل تخفيض في الضريبة دور-1
 .الدول هذū ǽكومة الشاغل الشغل مǼها اūد و مكافحة السعي أصبح و    الǼامية الدول معظم ي انتشرت

معدات  ي ţفيض أن Şيث الضريبة هي البطالة حدة من للتخفيض امتخذة امالية التدابر أهم بن من و
 زيادة إليها وبالتاŅ ميلون الŖ ااšاهات ي إنفاقها امشروعات و لأفراد امتاحة اأموال الزيادة هدف الضرائب

 ţفيض و العمالة حأم زيادة بالتاŅ و اإنتا  زيادة بالتاŅ و اأفراد قبل من اŬدمات و السلع على الطلب

 2.البطالة
 العامة الميزانية خال من ااقتصادية المشاكل معالجةل الضرائب أثار-2

نتيأة اختال بن اإنفاق الكلي وامقدرة اإنتاجية لاقتصاد، فإذا كان اإنفاق  ااقتصاديةŢدث امشكلة 
ية حدث  أقل من امقدرة اإنتاج –أي الطلب العام والطلب اŬاص على السلع ااستهاكية وااستثمارية  -الكلي 

كساد اقتصادي وارتفعت البطالة بيǼما إذا كان اإنفاق الكلي  أكر من امقدرة اإنتاجية حدث تضخم وارتفعت 
اأسعار، وإعادة التوازن ااقتصادي مكن للدولة استخدام أربع سياسات ţتلف وفقا ūدة وطبيعة امشكلة 

 3امطروحة : ااقتصادية
 سياسة ضريبية؛ 

                                                           

 .335ص ،مرجع سبق ذكرŰǽمد مبارك حأي ،  1 
2
 .64ص ، مرجع سبق ذكرǽبن سǼوسي ليلى، جديد مسعودة،   
 .36ص 2011،اŪزائر،ديوان امطبوعات اŪامعية ،فعالية الǼظام الضريبي بين الǼظرية والتطبيقناصر مراد،  3
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  إنفاقية؛سياسة 

  سياسة نقدية؛ 

 .سياسة ائتمانية 

 من خال الميزانية العامة ااقتصادية(: معالجة المشاكل 50-01الجدول رقم )

طبيعة امشكلة 
 اإقتصادية

 اūلـول اماليـة واجبة اإتبـاع

 الǼفقات الضرائب
اإصدار 

 الǼقدي
 القروض العامة

 كساد
 تضخم

 ţفيضها
 رفعها

 زيادها
 تقليلها

 اللأوء إليه
 Ǽšبه

 Ǽšبها
 اللأوء إليها

 المصدر : ناصر مراد، مرجع سبق ذكرǽ ، ص 36.

 و امباشرة الضرائب ţفيض طريق عن الكلي الطلب زيادة Ÿب الكساد معاŪة أنه السابق اŪدول من يتضح
 اŵفاض إń يؤدي الذي و امباشرة غر الضرائب ţفيض طريق وعن لأفراد، الصافية الدخول زيادة إń يؤدي الذي

 الدولة على ويتعن البطالة، فتقل ااقتصادي الǼشاط شىاويتم اŬاص ااستهاك مستوى يرتفع وهكذا ،اأسعار
 اميزانية عأز لتمويل و الكلي، اإنفاق من جزء العام اإنفاق مثل حيث وإعانات أجور من نفقاها حأم زيادة
 انكماشية آثار إń يؤدي اإجراء ذلك ان العامة القروض تتأǼب بيǼما الǼقدي، اإصدار إń الدولة تلأا العامة
 .الكساد مشكلة تعمق

 ذلك لتحقيق و واŬدمات، السلع عرض مع توازنه لعدم الكلي الطلب ţفيض فتتطلب التضخم معاŪة أما
 فإذا القدمة، الضرائب معدات رفع أو جديدة ضرائبض فر  خال من انكماشية ضريبية سياسة تطبيق Ÿب امسعى

 إذا أما استهاكهم، مستوى اŵفض وبالتاŅ اأفراد اŵفضت دخول الضرائب امباشرة على السياسة هذǽ طبقت

 .ااستهاك مستوى اŵفض وبالتاŅ اأسعار ارتفعت امباشرة غر الضرائب ىعل طبقت
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 تتأǼب كما الǼفقات العامة، تقليص خال من تقشفية اتفاقية سياسة السابقة الضريبية السياسة تدعيم ومكن

 إń الدولة تلأأ لذلك التضخم، حدة زيادة وبالتاŅ اأسعار ارتفاع إń يؤدي ذلك أن الǼقدي، اإصدار الدولة

 1 الكلي. الطلب لتقليل العامة القروض
 المبحث الثالث :التحفيزات الضريبية

تعتر سياسة التحفيز اŪبائي سياسة حديثة الǼشأة نسبيا، فهي وليدة التأارب امالية، وعادة ما يستعمل 
والŖ تتخذها الدولة كوسيلة من اجل Ţقيق التǼمية  اإمائيذات الطابع  اأساليبمصطلح اامتياز للدالة على 
من خال التعرف على مفهومها وخصائصها  ǽ السياسةذتوضيح ه إńا امبحث ذااقتصادية، وسǼتطرق ي ه

 امرجوة مǼها والعوامل امؤثرة عليها. واأهداف
 .وخصائصه: مفهوم التحفيز الجبائي اأولالمطلب 

انطاقا من فكرة šسيد اأهداف وااختيارات وتكريس استعمال كل الوسائل اممكǼة الŖ من شأها تدعيم 
الǼشاط ااقتصادي العام واŬاص وبعث وتوجيه ااستثمارات ي شŕ اجاات ذات الǼفع العام اšهت أغلب الدول 

بااستفادة من بعض اإعفاءات  للمستثمرينت Ŵو أساليب التحفيز خاصة فما يتعلق باŪانب الضريي أين مح
 والتسهيات وذلك مقابل االتزام بتǼظيم ااستثمارات وتوجيهها

مصطلحا حديثا نوعا ما ي اūياة ااقتصادية، لذا يعتر مصطلح اامتياز الضريي:هوم التحفيز الجبائيفم أوا:
صادية، تستهدف لسياسة اقت إجباريخاص وغر  إجراءاختلفت التعاريف امقدمة له فيمكن تعريفه على انه:  

مǼاطق م  أومار ي ميادين ااستث إńك معن يوجه اهتماماهم ااقتصادين امستهدفن على سلو  اأعواناūصول من 
 .2امتيازات معيǼة  أواستثماراهم فيها من قبل مقابل ااستفادة من امتياز  إقامةيفكروا ي 

                                                           

 .36ص ، مرجع سابقناصر مراد،   1
  .łها: التحريض، التحفيز، ...اǼيقبل هذا امصطلح عدة مفاهيم م   
ااقتصادية، ، رسالة ماجستر، معهد العلوم مظاهر الجباية في الدولة الǼامية وأثارها على ااستثمار الخاص من خال إجراءات التحفيز الجبائيعلي الصحراوي،  1

 91.2، ص1992اŪزائر، 
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ǽ الدولة لصاŁ فئات تتخذ ات الطابع التحفيزيذوالتسهيات  اإجراءات عبارة عن ůموعة من انه:  أيضاويعرف 
 1اامتياز . إجراءاتمن  اأوńلغرض توجيه نشاطهم، وامؤسسة اŬاصة هي امستهدفة بالدرجة 

االتزامات اŪبائية، الŖ مǼح للمستفيد شرط  أوعبارة عن:  ţفيف ي معدل الضرائب، القاعدة الضريبية  أيضاوهو 
 2تقييدǽ بعدة مقاييس .

مالية غر مباشرة من طرف  إعانات قǼديل :  فان هذǽ التحفيزات تتمثل بالتدقيق وببساطة ي  اأستاذوحسب 
  3الدولة وليست تسبيق نقدي .

جبائية ţلت عǼها الدولة، وهي  إيرادات اūوافز اŪبائية هي عبارة عن أنمن خال التعاريف السابقة نستǼت  
ااقتصادين والذين  اأعوانبعض  إńمساعدات مالية غر مباشرة مǼحها الدولة ضمن سياستها ااقتصادية امǼتهأة 
 القانوň للمستفيد.  اإطاري  إقامتهيلتزمون بشروط معيǼة Ţددها الدولة تتمثل عادة ي: طبيعة الǼشاط ومكان 

من بن خصائص التحفيز اŪبائي وجود استفادة من اامتيازات اموضوعية مقابل :الجبائي التحفيزخصائص  ثانيا:
من بن خصائص التحفيز تسأيل وجود  أنض ااقتصادين عالقيام بǼشاطات معيǼة وفق شروط Űددة  ويرى ب

 4ااقتصادين . واأعوانومصاŁ الدولة  أهدافتفاوت بن 

 مكǼǼا حصر هذǽ اŬصائص ي الǼقاط التالية:من خال ما سبق 

حرية اختيار  ااقتصادين لأعوانترك  أهااختياري  إجراءتتميز سياسة التحفيز اŪبائي :ياريتاخ إجراء -1
 ǽالشروط أو امقاييس احددة من طرف الدولة و هذا  مقابل ااستفادة من هذ  ǽضوع هذŬضوع أو عدم اŬا

 دون أن يرتب  عن ذلك أي جزاء. اإجراءات

                                                           

األفية  الجبائية في تحليل سلوك المؤسسة اتجاǽ العبء الجبائي وأساليب التحريض الجبائي، الملتقى الوطǼي حول السياسةباشوندا رفيق، داň كبر معاشو،   1
 .49، ص2003ماي  12 -11، كلية العلوم ااقتصادية جامعة البليدة، أيام الثالثة

  .118ص  ،مرجع سابق ناصر مراد، 1
, édition S NED 1970,P88., théérie fiscale et développementO.KANDIL 3 

 .92، صمرجع سابقعلي الصحراوي،   4
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هداف  امسطرة إيرادات جبائية من أجل Ţقيق اأإن الدولة مǼحها اūوافز اŪبائية فهي تضحي ب إجراء هادف: -2
امستقبلية غر أكيدة التحقيق ، و  اأهدافهذǽ  إńجل الوصول أ وفق السياسة ااقتصادية  امتبعة من طرفها ، و من

 عǼد وضع هذǽ التحفيزات ا بد من تدعيمها بدراسات وافية و شاملة حول العǼاصر التالية:

  ااقتصادية و السياسية احيطة. ااجتماعية،مراعاة الظروف 
 مدة صاحية التحفيزات. 
 ب توفرها ي امستفيد من التحفيزŸ Ŗتلف الشروط الű ديدŢ. 
 .بؤية للتغرات امستقبليةǼدراسة ت 

فئة معيǼة  من امكلفن بالضريبة و على هذǽ  إńخاص موجه  إجراءتحفيز اŪبائي يعتر ال :له مقاييس إجراء -3
و مدة  ااستفادة  من هذا التحفيز، فهذǽ امقاييس Źددها امشرع،  اإقامةŢرم بعض امقاييس، كمكان  أنالفئة  

 امرجوة. اأهداففهي من جهة مثل شرط ضروري لاستفادة من امزايا و من جهة أخرى كضمان لتحقيق 

هم من اūوافز اŪبائية و لكن بامقابل علي نيستفيدو ااقتصادين  اأعوان إن :مقابل -وجود الثǼائية فائدة -4
ااقتصادية امسطرة  اأهدافالعمليات ااقتصادية ذات معŘ أي Ŵو امشاريع ااقتصادية الŖ تتماشى و  إń بالتوجه
 السياسة التǼموية امǼتهأة من طرف الدولة و هذا  ي سبيل اūصول على نتائ  على امدى القريب و البعيد. إطاري 

سلوك و تصرف م يتم التفكر ي القيام به من طرف  إحداثالتحفيز  إجراءتريد الدولة من  :كسلو  إحداث -5
 .أنفسهمو كذلك تسعى  لتحريضهم على القيام بفعل م يقوموا به من تلقاء  اأعوان

 أهداف التحفيز الضريبي وأشكاله:المطلب الثاني

Ţقيق ملة  إńتسعى ساسة التحفيز اŪبائي من خال ما تقدمه من مزايا ضريبية  التحفيز الجبائي: أهداف أوا:
 من حيث طبيعتها:يع و التǼو  أميتهاامتفاوتة من حيث  اأهدافمن 
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 ي:و تتمثل  :ااقتصادية اأهداف -1

  اخ استثماري مائم و مشأع ما يؤديǼتوفر مńزيادة ااستثمارات ي الداخل و العمل على جلب  إ
 مباشرة. أجǼبيةاستثمارات 

  وŴ شاط و ذلك بتوجيهاهاǼي السياسة  اأولوية اأنشطة ذاتالعمل على توازن ااستثمارات من حيث ال
 .التǼموية

  من ميع الضرائب. بإعفائهاتشأيع الصادرات خار  احروقات و ذلك 
  افسية امؤسسات احلية يǼارجيةزيادة تŬموعة من  بإعفاءو ذلك  اأسواق اů تأات امصدرة منǼام

 1.الضرائب احلية
  أتوسيع القاعدة الضريبية على  امدى الطويل ي ظل سياسة امتياز ضريي فعالة و مائمة، حيث ǽن هذ

 عاءنشاطها، و ما يقابل هذǽ الزيادة اتساع الو ، و مستوى اإنتاجيةالسياسة من شأها أن تزيد الفروع 
يزيد ي  أناšاǽ الضريبة العامة من شأها  بواجباهمالضريي و عدد امكلفن بالضريبة،  و التزام هؤاء  

اūصيلة الضريبية ، و الشكل امواŅ يوضح آلية  عمل سياسة اامتياز الضريي على امدى الطويل ي زيادة 
ǼزيŬة العامة:موارد ا 

 لية عمل السياسة التحفيزية ي زيادة موارد اŬزيǼة العامةآ: (01-01)رقم  لشكلا

 

 

 
 

، رسالة ماجستر، جامعة اŪزائر ، 1989/1998، حالة اŪزائر للفرة السياسة الضريبية ضمن برامج التصحيح الهيكلي لصǼدوق الǼقد الدوليبليلة من ،: المصدر 
 .55،ص1999

                                                           

 .170-169، ص 2005اŪزائر،  اŪامعية،يوان امطبوعات دالطبعة الثانية، ، السياسات ااقتصادية الكلية إلىمدخل عبد اجيد قدي،   1

  Δالتحفيز  الجبائي الفعال   Δسياس
  

    Δاتساع الوعاء            زيادة الفروع اإنتاجي 

زيادة عدد المكلفين            Δالضريب Δارتفاع حصيل   Δالعام Δالخزين Εارتفاع إيرادا 
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 : و تتمثل ي ااجتماعية: اأهداف -2

  اصب شغل جديدة ، حيث تعملǼتقليص البطالة و التخفيف من حدها و ذلك  عن طريق توفر م
أخرى  إنتاجيةاستثمارها ي شكل فروع  بإعادةااقتصادين  لأعواناامتيازات على توفر موارد مالية تسمح 

 مؤسسات صغرة. إنشاءأو 
  يق توجيه بعضها  العمل على  توازن ااستثمارات ي الداخل ، و ذلك عن طرńاطق احرومة و امراد  إǼام

 ترقيتها.

  ǽاول سياسة  اأهدافو انطاقا من كل هذŢ مية  اأمىالتحفيز بلوغ اهدف الفرعيةǼو هو دفع عألة  الت
 اقتصادية الŖ ستǼت  عǼها بالضرورة التǼمية ااجتماعية.ا

 أحسناقتصادها و مستوى  أفضلوضع  إń الوصول سة  التحفيز الضريي  ياو يكمن هدف الدولة من سي 
ة ، و تكييفها ضمن  űططاها التǼموية و الطاقات امادية و البشرية امتاحمǼها  تعبئة كل  بأن ذلك يتطل إاجتمعها 
 1.اأيديولوجيةاختياراها 

وتقدمها للمستثمر , وعادة ما يكون  تتقن الدول ي الوضع أماط اūوافز الضريبية :: أشكال التحفيز الضريبي ثانيا
تقدم اūوافز على فرات űتلفة من حياة امشروع , فقد تكون هذǽ اūوافز عǼد فرة التأسيس واإنشاء , كما قد 

 يكون مǼح هذǽ اūوافز ي فرة تشغيل امشروع , وتأخذ شكل حوافز مǼوحة عǼد القيام بعملية التصدير .

لبداية  أوńا : تعتر هذǽ امرحلة هي امرحلةالممǼوحة عǼد تأسيس المشروع ااستثماريالحوافز الضريبية -1
 التالية: اأشكالوقد تأخذ هذǽ اūوافز  الضريبية,استفادة امشروع ااستثماري من اūوافز 

مستثمر : خاصة ي رسوم التسأيل والتأسيس , فعادة ما ųد ا تخفيضات أو إعفاءاتحوافز ضريبة في شكل -أ
توثيق هذǽ الطلبات  اأحيانالتأسيس للمشروع ويتم ي كثر من  وأوراقيقدم طلبات للأهات امختصة ,  اأجǼي

والوثائق , وسداد العديد من الرسوم والدامغات عليه , ففي هذǽ امرحلة تقوم الدولة  بإعفاء  امستثمر من سداد 
                                                           

 .23، ص مرجع سبق ذكرǽصحراوي علي ،   1
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من رسوم الشهر وعقود التأسيس  اإعفاءالازمة, كذا  إجراءاتواوالضرائب امتعلقة بتوثيق وتسأيل الطلبات 
والوسائل الازمة لبدء  واأدواتتأي مرحلة šهيز امشاريع ااستثمارية بامعدات  وبعد مرحلة التأسيس ، 1والقرض 
 2التالية: اأشكالوهǼاك تأخذ اūوافز الضريبية  التشغيل,عملية 

فكلما قل وانعدم  اأجǼي: هدف التقليل من التكاليف احملة للمستثمر  المال ااجتماعي رأستوفير قدر من 1-أ
وجود امساكن الائقة وامساحات امطلوبة لبǼاء امصانع وامكاتب , وساءت وسائل الǼقل وامواصات , واŬطوط 

وارتفع سعرها كالكهرباء , اماء والصرف الصحي , كلما  اأساسيةالسلكية والاسلكية وتدهور مستوى اŬدمات 
تقوم  أنŢقيق خسائر ي امستقبل , فعلى الدولة  إمكانيةزادت تكاليف امشروع ااستثماري , ما يǼعكس على 

 , ويعتر هذا الǼوع عبارة  عن حوافز قبلية للمشاريع ااستثمارية أسعارهابتوفر كل هذǽ  امتطلبات وţفيض 

لتأهيز  الازمة ولية, وسائل الǼقل , وامواد اأ , الركيبات اأدوات: امعدات ,  مالية الرأس اأصول إعفاءات2-أ
اŪمركية  اإعفاءاتمتد  أنامشروع ااستثماري , وبدء عملية التشغيل امستوردة من الضرائب اŪمركية , كما Ÿب 

ńامشروع   إ ǽاءكافة ما يستوردǼعلى  اأجانب, اآات , قطع الغيار , امستثمرين  اإنتا حياته من مستلزمات  أث
 .بعة التطورات التكǼولوجية ومسايرة اŪديدة مǼهااومت ، حدث اآاتأاستراد 

: وامتمثل ي قيام الدولة بفرض الضرائب مركية على الواردات من السلع واŬدمات امماثلة ما  تحفيز غير مباشر3-أ
اقل  اأجǼي, امقام ي هذǽ الدولة , ما Ÿعل امǼتأات الŖ يǼتأها امستثمر  اأجǼييǼتأه امشروع ااستثماري 

 .وتدويرǽ بالكيفية امطلوبة اإنتا تكلفة من تلك امستوردة , وبالتاŅ تصريف 

فان الدول امضيفة تقدم عدة  : عǼد بداية تشغيل امشروع ااستثماري الحوافز الممǼوحة عǼد فترة التشغيل-2
بالغة ي Ţقيق  أميةالŖ تكتسي  اإنتاجيةحوافز ضريبية هدف تشأيع امستثمرين على ااستثمار قي القطاعات 

تǼظيم وصياغة هذǽ اūوافز ي قوانن Űددة الشروط , وامقاييس  إńالتǼمية ااقتصادية وااجتماعية , تلأا عادة 
 التالية : اأشكالالواجب توفرها من اجل ااستفادة مǼها , وعادة ما يأخذ التحفيز الضريي ي هذǽ الفرة 

                                                           

  258,. مرجع السابق ,  , الǼظم والقضايا الضريبة  المعاصرةامرسي السيد اūأازي  1
 234-233, 1999, مصر ,  اإسكǼدرية,  السياسات المالية , الدار الجامعيةحامد عبد اجيد دراز ,   2
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 إعفاءاتامشروع ااستثماري من دفع الضرائب امستحقة عليه مدة غر Űددة  إعفاء أي:  الضريبية اإعفاءات-أ
امستثمر يتمتع بإجازة من التعامل مع مصلحة الضرائب , ولذلك يسميها البعض  أن أيمدة Űددة  أوالدائمة 

1باإجازة الضريبية 
 

قائما ,  اإعفاءūق الدولة ي Ţصيل الضرائب من امكلف ها مادام سبب  إسقاطفاإعفاءات الضريبية الدائمة هي 
حق الدولة من التزام امكلف ها لفرة Űددة من حياة امشروع ااستثماري الذي م  إسقاطامؤقتة فهي  اإعفاءات أما

 2ترقيته  إńقيامه ي ůال نشاط هدف الدولة 

, بل ومن قاع اقتصادي أخر , داخل نفس  أخر إńالضريبية من تشريع ضريي  اإعفاءاتوţتلف مدة وشروط  اهذ
 اإعفاءوفقا اختاف الظروف ااقتصادية والسياسية وااجتماعية لكل دولة , فبعض الدول مǼح الدولة الواحدة 

حد معن  أومعيǼة ,  إنتاجيةيشرط طاقة  اأخرالضريي مشروعات معيǼة تعترها مفيدة لاقتصاد الوطř والبعض 
 3 .الضريي اإعفاءمǼح  أدŇامستثمرة كحد  اأمواللرؤوس 

ي امعدات الضريبية الطبقة ي اūاات العادية ،أو قد يعř  ضقاالتǼويقصد به ذلك التخفيضات الضريبية:-ب
التخفيض ي الوعاء الضريي ،وامشرع الضريي يضع بذلك ţفيضات على امعدات الضريبية للمشاريع امستهدفة 

 .ما يطلق عليها تسمية امعدات التمييزية والŖ ها أمية اقتصادية واجتماعية بالǼسبة للمأتمع وهي

ونعř بذلك تصميم جداول امعدات الضريبية الŢ Ŗتوي على عدد من امعدات امرتبطة بǼتائ  عمليات 
امشروع،فيمكن أن ترتبط هذǽ امعدات بعاقة عكسية مع حأم امشروع أي كلما زاد حأم امشروع كلما قلت 

وقيمته أو مع نسبة Űققة من ع أحأام التصدير امعدات الضريبية امفروضة،أو مع اūأم امستخدم من العمالة ،أو م
 أهداف التǼمية ااقتصادية.

                                                           

 24ص,  مرجع السابقحامد عبد اجيد دراز ,  1
  125ص, 1987لبǼان ,  ،( , امؤسسة اŪامعية للدراسات والǼشر والتوزيع وتطبيقها العلمية )دراسة مقارنة أسسهاالضرائب ,  الدينمس  اأمرعبد  2
  80 صمصر ,،الفǼية  اإشعاع, مكتبة ومطبعة  - تطبيقيمدخل نظري  –الǼظم الضريبية سعيد عبد العزيز عثمان , شكري رجب العشماوي ,  3
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احاسي للǼقص اūاصل ي امعدات و اأدوات  اإثباتعلى أنه  اإهتاكمكن تعريف المالي: اإهتاكنظام -ج
ااستثمار وبالتاŅ معدل الركيب  قراراتامستخدم على  اإهتاكمن جراء ااستعمال أو بعامل الزمن ،ويؤثر مط 

السلبية للضريبة،فقط ااستهاك امستخدم مكن أن يؤثر على مقدار  اآثارالرأماŅ ،حيث يستخدم كحافز Źد من 
امعأل ) يعř استعمال كافة الطرق الŖ تؤدي  اإهتاكفع الضريبة , وتعتر دالضريبة الذي يتحمله امستثمر وتوقيت 

ńية لأصول كإهتا إźية اقل من فرة حياها  قيمة التكلفة التارǼامقررة قانونا ( احد  اإنتاجيةالرأمالية خال فرة زم
 1الŹ Ŗبذها امستثمرون عǼد التطبيق  أنواع

 نتيأة امشروع ااستثماري ا ţر  عن حالتن :  أن:  المعاملة الضريبية للخسائر-د

  أرباحاŹقق امشروع ااستثماري  أن :اأولىالحالة  -

  خسائرŹقق امشروع ااستثماري  أن :الثانيةالحالة  -

تقوم الدولة بتقدم حافر ضريي مهم وهو مǼح امشروع ااستثماري فرصة  أنفعǼد Ţقيق امشروع ااستثماري مكن 
سǼوات الاحقة , وţتلف الفرة امطبقة على الرحيل من دولة أخرى حسب التوجهات  إńترحيل اŬسائر احققة 

مهما لزيادة فعالية هذا اūافز ي تشأيع ااستثمار , فكلما طالت الفرة  أمراامرغوب فيها , فمقدار هذǽ الفرة يعتر 
ųاح هذǽ  أنزداد فيها درجة امخاطرة , كما زاد اūافز لدى امستثمر لزيادة حأم ااستثمارات طويلة أجل والŖ ت

 .السائدة وامتوقعة  واإداريةيتوقف على ظروف ااقتصادية السياسية ,   اآلية

ţفيف العبء  إńيؤدي  أنمǼح هذا الǼوع من اūوافز من شانه  إن: الحوافز الضريبية الخاصة بالتصدير -3
مǼح مكانة للمستثمرين  أنمن شانه  اإجراءالضريي على ماك امشاريع ااستثمارية والذين يقومون بالتصدير , هذا 

بعن  اأخذي السوق الدولية نظرا لقدرة تǼافسية السلع امصدرة , وهذǽ اميزة تكون نتيأة ţفيف العبء الضريي مع 
ضريبية متعلقة باūقوق اŪمركية  إعفاءاتة امتعلقة بالسلعة ي حد ذاها , كما قد مǼح ااعتبار توفر شروط امǼافس
 إńالسلع وامǼتأات اموجهة  إنتا , الوسائل , والتأهيزات الŖ تدخل مباشرة ي  اأوليةعلى الواردات من امواد 

                                                           

 . 96, ص  بقسامرجع  سعيد عبد العزيز عثمان , شكري رجب العشماوي , 1
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, والرسم على  اأعمالبالضرائب على رقم Ţفيزǽ لاستثمار , كما قد تتعلق هذǽ اūوافز  من أجلتصدير , وهذا 
القيمة امضافة , وتعتمد الدول على هذا الǼوع من التحفيز بغية زيادة قوة امشروعات ااستعمارية امقامة فيها على 

 1اŬارجية ) اانتشار ي حأم امبيعات ( ومتن القدرة على امǼافسة  اأسواقاانتشار ي 

  2مل المؤثرة في سياسة التحفيز الجبائي.المطلب  الثالث: العوا 

اهدف من سياسة التحفيز اŪبائي كما ذكرنا سابقا هو هيئة اŪو امائم للمستثمر و تشأيع  للمشاركة ي  إن 
هذǽ السياسة قد ا يؤدي  إتباعااقتصادية و ااجتماعية وفق السياسة التǼموية  امرسومة و  اأهدافالتǼمية  و Ţقيق 

ńقيق  إŢاأهداف   ǽيي.ر ذات طابع غر ض أخرىبعوامل ذات طابع ضريي و  تتأثر اأخرةامرجوة كون هذ 

 سياسة التحفيز و تتمثل ي : إطار:و هي العوامل الŖ ترتبط مباشرة بالتقǼيات امستعملة  ي العوامل الضريبية أوا: 

يتأتى Űل التحفيز تتحدد الضريبة  بǼوع الوعاء اŬاضع ها  فان ااختيار امǼاسب للضريبة :طبيعة الضريبة -1
امرغوبة فيها  حالة ما إذا خضع معدات  اأهداف على Ţقيق  بالدراسة اŪدية للوعاء الضريي من حيث قدرته

 ضريبة معيǼة.

ف خفمǼها ملة من اأهداف امختلفة ، فت و ţفيضات الغرض إعفاءاتيأخذ التحفيز شكل شكل التحفيز: -2
تكلفة ااستثمار Ÿب أن ا يكون على حساب قدرة اŬزيǼة  العامة لذلك توضع قيود زمǼية، مكانية ضابطة  لشكل 

 .إضرارǽالتحفيز لتضمن توازنه و عدم 

لǼأاحها و يرى  سياأسااختيار الزمن امǼاسب لتǼفيذ سياسة التحفيز  يعتر شرطا  إنزمن وضع التحفيز: -3 
 الوقت امائم مǼح اامتيازات يكون ي بداية امشروع. أنالبعض 

                                                           

  62, ص 1998ماجستر ي العلوم ااقتصادية جامعة اŪزائر ,  رسالة,  الجبائية وانعكاساتها ااقتصادية والمالية في الجزائر اإصاحاتŰمد بن اŪوزي ,  1  
  .75-74، ملحقة مغǼية، جامعة تلمسان، ص 2011-2010مذكرة لǼيل شهادة ليسانس، اثر السياسة الجبائية على ااستثمار ، ، بن رمضان انيسة  2
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عملي ابد من Ţديدǽ بعǼاية حŕ ا تكون ها انعكاسات سلبية  إطارللحوافز اŪبائية  :مجال تطبيق التحفيز -4
نوعية  طبيعةامشرع ůموعة من امقاييس و الشروط قصد Ţديد  يضع على السياسة ااقتصادية للدولة، حيث

 ي Ţقيق امشروع. أميتهالك امواد و الوسائل امعǼية بالتحريض  ذااستثمار و مرحلة التقدم الذي بلغه و ك

 من على سياسة التحفيز اŪبائي التأثرو دورها ي  أميتهاعوامل خارجية ها  هǼاك : عوامل غير الضريبيةلا ثانيا: 

       عǼاصر  أربعةجلها و قد حددها ي أالŖ وضعت من  باأدوارحيث زفر احيط امائم الذي يسمح ها بالقيام 
  :و هي

اانتعاش  ااقتصادي و ااجتماعي له و  أميةااستقرار السياسي للبلد يعكس مدى  إن: العǼصر السياسي -1
مǼهم،  و  هو الوضع الذي يتحكم  ي مدى   اأجانباهتمامات الŖ شغل امستثمرين و خاصة ا أهملذلك فمن 

 ųاح  أو فشل سياسة التحفيز.

اك Ǽي ųاعة السياسة التحفيزية فكلما كانت ه اإدارية: يؤثر مستوى و نوعية امعامات  اإداريالعǼصر  -2
 لك على فعالية التحفيز.الرشوة كلما اثر ذ،  احسوبية و كالبروقراطية  إداريةمعوقات 

3- Ǽصر التقǼية ااقتصادية بقسط كبر ي توفر مائمة لاستثمار و من م يالعǼاح: تساهم البųسياسة التحفيز ،  إ
فالدول الŖ تتوفر  على هياكل تقية متطورة ما ي ذلك  وجود مǼاطق  صǼاعية ، تسهيات ااتصال و التموين العام 

 يكون ها اūظ ي استقطاب امستثمرين اŬواص.

اليد : تستدعي فعالية سياسة اūث اŪبائي وضعية مشأعة من حيث  وفرة اأسواق ، العǼصر ااقتصادي -4
 و اائتمان.  اأسعارالعاملة، مصادر لتموين ، شبكة ااتصاات ، استقرار العملة و مرونة سياسة 

امختلفة هذǽ  اأهدافالضريي و بلوغ  زاامتياųاح سياسة  إن: شروط نجاح سياسة التحفيز الضريبي ثالثا:
 :1السياسة مرهون ŝملة من الشروط نذكر مǼها

                                                           

 37صمرجع سبق ذكرǽ، أماء سيغة،1 
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  ب توجيه اامتيازŸ اتńوفقا للسياسة ااقتصادية للدولة  أولويتهاامهمة و امعلن عن  اأنشطة إ 
  بŸاسب اامتيازات مع درجة  أنǼكل نشاط.  أميةتت 
  سبة ميزانية الدولة ، أي مواجهة العأز الذي  قد يصاحبǼاامتيازات بال ǽات  عن هذǼب تغطية العبء الŸ

 ات.جراء  هذǽ اامتياز  ميزانية  الدولة
  ها حأمǼالسياسة من خال بعض امؤشرات م ǽغراي ااستثمارات وتقييم هذŪحأم اليد العاملة  توزيعها ا

 لأهداف...، و هذا معرفة مدى Ţقيق هذǽ السياسة .امستقلة ن حأم الصادرات خار  احروقات
 امرغوب فيها.

  ة من الدقة و التحدي  أهليةصياغة معايرǼح اامتيازات للبأكر قدرة مكǼيقتصر م ŕعون ذحǼين يتم
 معاير اŪدارة اموضوعية و القابلة للقياس بأعلى

  صول على اامتيازات الضريبية و  إجراءاتتبسيطūسبة  أميتهاو مدى  بأشكاها إعاماǼأنشطتهمبال. 
 بغي  اإدارة تأهيلǼيث يŞ يهة و عادلة.أن تكون نشطة، كفأة ، نز الضريبية 
 سأم بقدر ما هو ي حاجةهوجود ج حتميةǼفيذي قوي أن اأمر ا يتعلق بوجود عمل تشريعي مǼاز ت 

 جهاز تǼفيذي قوي.  إńسة و أكيدة ما
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تتمثل الضريبة ي ůموعة ااقتطاعات الŖ تتحصل عليها الدواة ي شكل موارد عامة من اأشخاص :خاصة 
عامة تستعملها  إيراداتالطبيعين وامعǼوين Şكم أن لديهم متلكات داخل اجتمع حيث تعتر ااقتطاعات الضريبية 

دور العون ااقتصادي وااجتماعي وتوجه  السلطات العمومية ي تغطية الǼفقات العامة Şكم أن الدولة تلعب
 .الǼشاطات ما مليه حاجة الǼمو والتطور ااقتصادي

 إŸادحيث تعتمد أي دولة ي التǼمية ااقتصادية على أهم ركيزة أساسية وامتمثلة ي ااستثمار وهي تعمل على      
تشأيع ااستثمارات  إńطرق للǼهوض هذا امتغر اأساسي عن طريق استعمال سياسات Ţفيزية ضريبية هدف 

 řمو وتطوير ااقتصاد الوطǼللمسامة ي ال. 

امتمثل ي جلب مصادر مالية كبرة للدولة فإها وسيلة  ها اماŅدور  إńستخلصه أن الضريبة إضافة وما مكن أن ن    
نظام ضريي فعال تتوقف هذǽ الفعالية  إطارللتوجيه ااقتصادي فحŕ يتحقق هذان اهدفان ابد من تǼظيمها ي هامة 

بساطة الǼظام الضريي ومدى اعتمادǽ  الضرائب اممارسة أن ذلك يبن درجة تعقد أو وأنواععلى التقǼيات امطبقة 
تشأيع ااستثمارات ما يضمن مصادر مالية دائمة على ضغط ضريي مرتفع أو مǼخفض حŕ تتأسد فعاليته ي 

     للخزيǼة.



 

 الفصل الثاني

أساسيات الاستثمار 
  الفلاحي
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 الذهنياتيعرف العالم حاليا تطورات جذرية عميقة سواء من ناحية الإبداعات والاختراعات أو من ناحية تمهيد:
صبحا يساهمان ايجابيا في إرساء وبناء معالم اقتصاد متين.والتطورات والفكر،على اعتبار ـن الوعي ونقل التغيرات أ

الدولية الراهنة تحتم على أي دولة مواكبة هذه التغيرات من أجل تنمية شاملة الاقتصادية التي تشهدها الساحة 
 لاقتصادها.

ولعل الأسلوب الأكثر نجاعة لتحقيق هذه الأخيرة يجب القيام باستثمارات موسعة وموزعة على شتى المجالات، 
 الأساسية فيه. وذلك نظرا للمكانة الخاصة التي يحتلها الاستثمار في الاقتصاد باعتباره الركيزة

من هذا المنطلق يعد الاستثمار أحد الأولويات الرئيسية التي توليها الدول والحكومات أهمية بالغة في برامجها 
نجد جل الدول تسعى قصد تحقيق الأهداف المنشودة، ومن ثم تحقيق الرفاهية والرفع من مستوى معيشة الأفراد ولذلك 

 هذا خلال من وسنحاولن أجل الخروج من أزمتها الاقتصادية وضائقتها المالية، إلى تكثيف وتعزيز حجم استثماراتها م
 العناصر التالية:والذي سنتعرض فيه إلى الفلاحي  مختلف جوانب الاستثمار تبيان الفصل
 الاستثمارماهية  ✓
  عموميات حول المناخ الاستثماري ✓
 الاستثمار الفلاحي ✓
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 الاستثمارالمبحث الأول: ماهية 
إن الاستثمار سواء كان نشاطا فرديا أو جماعيا ،ينطوي على استخدام المدخرات الناتجة عن تقسيم الدخل     

والذي يستخدم في نهاية الأمر في الاستثمار،وذلك بهدف الحفاظ ، وجزء آخر نحو الادخار، بجزء يوجه نحو الاستهلاك
 .المالية ،إضافة إلى تحقيق عائد مالي مستمر من هذه الأصول الماليةعلى الأصول 

 ومبادئه لاستثماراتعريف  :الأولالمطلب 

لقد تعـددت التعاريف والمفاهيم المتعلقة  بالاستثمار، عند الكثير مـن الكتاب والخبراء الاقتصاديين، إلا  هذه      
الاستثمار على التضحية بإشباع رغبة استهلاكية حاضرة، وليس مجرد  فيقـوم " التعاريف تتضمن الكثير من التشابـه.

وعموما يمكن  1.تأجيلها فقط كما هو الحال بالنسبة للادخار، وذلك أملا في الحصول على إشباع أكثر في المستقبل
تعريف الاستثمار على أنه ذلك الجزء المقتطع من الدخل القومي، والمسمى بالادخار والموجه إلى تكوين الطاقات 
الإنتاجية الجديدة، من وسائل إنتاج ومكائن ومعدات رأسمالية، من أجل خلق سلع وخدمات جديدة، وكذا المحافظة 

بهدف تلبية حاجيات المستهلكين. وطالما أن المستثمر مستعد لقبول مبدأ على الطاقات الإنتاجية القائمة وتجديدها، 
  التضحية برغبته الاستهلاكية الحاضرة، يكون مستعدا أيضا لتحمل درجة معينة من المخاطرة.

 يلي:هناك ثلاثة مفاهيم مختلفة للاستثمار نذكرها كما الاستثمار:تعريف  أولا:

تتمثل الاستثمارات في تلك الوسائل المادية، والقيم غير المادية، ذات المبالغ " المفهوم المحاسبي للاستثمار : -أ
إذن الاستثمار  .2الضخمة، اشترتها أو أنشأتها المؤسسة، لا من أجل بيعها، بل استخدامها في نشاطها لمدة طويلة " 

يها، ومنتجة من طرف المحاسبي هو كل سلعة منقولة أو عقار، أو سلعة معنوية )خدمة(، أو مادية متحصل عل
  المؤسسة. وهو موجه للبقاء مدة طويلة ومستمرة في المؤسسة. وهذا حسب المخطط الوطني الجزائري للمحاسبة

(PCN). 

 الميزانية،وحسب المنظور المحاسبي للاستثمار، هو عبارة عن اكتساب للمؤسسة يسجل في جانب الأصول من      
  يلي:تسجل تحت الصنف الثاني، وهو يشمل ما 

                                                           

  1  محمد مطر، إدار ة الاستثمارات )الإطار النظري والتطبيقات العملية(، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1999، ص7
   محمد بوتين، المحاسبة العامة للمؤسسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1991، ص2.96  
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 (.الخ.. .أراضي، مباني، تجهيزات، لوازم، عتاد الاستثمارات المادية ) ✓
 التجارية، المصاريف الإعدادية....( تالعلاما، تبراءا ،الاستثمارات المعنوية )محلات تجارية ✓
 (.الخالاستثمارات المالية )سندات، قروض، كفالات، ... ✓

التعريف الاقتصادي للاستثمار يتحدد حسب مفهوم المسير، فهذا الأخير " المفهوم الاقتصادي للاستثمار: -ب
أمل الحصول في المستقبل على إيرادات، أو هو التضحية بالموارد التي يستخدمها في الحاضر، على  الاستثماريعتبر 

 .1فوائد خلال فترة زمنية معينة. حيث أن العائد الكلي يكون أكبر من النفقات الأولية للاستثمار

وفعالية العملية  ةالمرد ودي -مدة حياة الاستثمار  -ونستنتج من هذا التعريف، أن الاستثمار يتمحور حول : 
الخطر المتعلق بمستقبل الاستثمار .وعلى هذا الأساس فإن المستثمر يقبل بمبدأ التضحية برغبته في  –الاستثمارية 

المخاطرة. وبناءا عليه يكون من حقه أن يتوقع الحصول  الاستهلاك الحاضرة. ويكون مستعدا لتحمل درجة معينة من
 على عائد مكافأة لمخاطرته في فترة زمنية معينة.

يعرف الاستثمار من المنظور المالي على أنه: " كل النفقات التي تولد مداخل جديدة للاستثمار:المفهوم المالي  -ج
طويل المدى، أو ما يسمى بالأصول الدائمة )الأصول  على المدى الطويل. والمموّل يعرفه كعمل طويل يتطلب تمويل

وهذا التعريف يشترك مع التعريف المحاسبي، في أنهما يركزان على عامل  .الثابتة + الديون المتوسطة وطويلة الأجل(
 الزمن طويل المدى.

 يمكن تلخيص أهم المبادئ في النقاط التالية:الاستثمار: مبادئ ثانيا:

ذلك أنه على المستثمر أن يجري  ، ويعنييفها وعوائدها المتوقعة ومخاطرهاالبدائل المتاحة من حيث تكالمعرفة  ✓
 2له. ةالمتاحمسحا كاملا عن فرص الاستثمار 

على نوع  ا، اعتمادهل يريد المستثمر استثمارا قصير الأجل أو طويل الأجل ي، أتحديد الفترة الزمنية للاستثمار ✓
 الدخل الذي يرغب في تحقيقه خلال الفترة الزمنية.

                                                           
1 Abdallah  Boughaba، Analyse et évaluation de projets, Berti édition, imprimé en France, Paris, 1999 , P7. 

 

  قاسم نايف علوان،إدارة الاستثمار بين النظرية والتطبيق،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة الأولى،الأردن،2009،ص 342
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استعداده لتحمل الخسائر التي قد يتعرض لها جزء من  ي، أتحديد درجة المخاطر التي يرغب المستثمر في تحملها ✓
 استثماراته في المستقبل.

لها الاستثمارات من خلال توزيع الاستثمارات بين تثمار،أي توزيع المخاطر التي يمكن أن تتعرض ضرورة تنويع الاس ✓
 الأسهم والسندات ،بهدف تحقيق هدف استثماري محدد.

من شأنها أن تمكن المستثمر  لديها الخبرة الكافية في هذا المجال، والتي ضرورة الاستعانة بالكفاءات العلمية، التي ✓
 من اتخاذ القرار المناسب للاستثمار.

  أنواع الاستثمار وأشكاله الثاني:المطلب 
 أهم مبادئ استثمار، ة، ومعرفبعد تعريفنا لمفهوم الاستثمار من وجهة النظر المحاسبية والاقتصادية والمالية     

يلي:يمكن تحديد مختلف أنواع الاستثمار المختلفة وهي كما   

 الاستثمار الحقيقي أو المادي. ✓

 المالي.الاستثمار  ✓
 الاجتماعي.استثمار الموارد البشرية والاستثمار  ✓
 .والاستثمار في البحث والتطوير التجاري،الاستثمار  ✓

الحقيقي " يشمل الاستثمارات التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة التكوين إن الاستثمار :: الاستثمار الحقيقي أو الماديأولا
ويعتبر الاستثمار حقيقيا متى  . 1الرأسمالي في المجتمع، أي زيادة طاقته الإنتاجية، كشراء آلات ومعدات ومصانع جديدة "
علاقة بالطبيعة والبيئة، ولها كيان  وفر للمستثمر الحق في حيازة أصل حقيقي، كالعقار والسلع. في حين لهذه الاستثمارات

 مادي ملموس، ويترتب عنها منافع اقتصادية إضافية تزيد من ثروة المجتمع.
اعتبار الاستثمار الفلاحي كنوع من أنواع الاستثمار الحقيقي نظرا للمنافع الاقتصادية والإنتاجية  في هذا الصدد يمكنو 

التمييز بين الاستثمار المستقرأ، والاستثمار المستقل  ث الثالث,كما يمكنالتي يحققها وسنتطرف إليه بالتفصيل في المبح
  2. أو المباشر

                                                           

 .170، ص1994، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، التحليل الاقتصادي الكلي ،عمر صخري 1 
 1999، 2   عقيل جاسم عبد الله،مدخل في تقييم المشروعات )الجدوى الاقتصادية والفنية وتقييم جدوى الأداء(، دار ومكتبة الحامد للنشر و التوزيع، الطبعة الأولى ،

.13 ص  
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فالاستثمار المستقرأ ينجم عن زيادة الطلب على منتوج معين، مما يدفع بالمؤسسة إلى الزيادة في الإنتاج، وتشمل هذه -
 الحالة تحديث مشاريع المؤسسة، تهدف إلى زيادة قدرتها التنافسية عن طريق تدنئة تكاليف الإنتاج وتحسين النوعية. 

نتيجة لقرار إداري، له علاقة بالسياسة العامة للمؤسسة الإنتاجية، فالتغيير أما الاستثمار المباشر أو المستقل، يحدث  -
 في نوع المنتوج ، أو طرح منتوج جديد، أو خلق شركة جديدة . 

يتجسد هذا النوع من الاستثمار، من خلال استخدام الفائض من أرباح آية منشأة في شراء المالي:الاستثمار  ثانيا:
  1.إنتاجيتهاتحسين ر الذي يقوي من مركز تلك المنشأة، وقد ينعكس في . الأم(الأسهم و السندات

فالاستثمارات المالية، هي عبارة عن حقوق تنشأ عن معاملات مالية بين الأفراد والمؤسسات. ويمكن التعبير عن هذه 
مطالبة الجهة التي أصدرتها الحقوق بوثائق أو مستندات، تسمى بالأصول المالية، وهذه الأخيرة تبرهن لصاحبها الحق في 

بقيمتها وعوائدها. وبالتالي فإن الأصل المالي يرتب لحاملة الحق في الحصول على جزء من عائد الأصول الحقيقية 
للشركة مصدرة الورقة المالية. في حين يترتب على الاستثمار في الأصول المالية قيمة مضافة، ومثال ذلك عند إصدار 

فية لتمويل عملية توسع في الشركة.فهذه العملية تحمل في طياتها استثمارا حقيقيا أو شركة صناعية أسهما إضا
اقتصاديا، لأن الأموال والمبالغ التي ستحصل عليها الشركات، عند إصدار السندات أو الأسهم، ستستخدمها في شراء 

ة، متمثلة في شكل سلع أو أصول حقيقية جديدة كالآلات والمعدات. وهذه الأصول يترتب عنها خلق منافع جديد
 خدمات.

أي   2 .سينتهي في السوق الأولية المصدرة،ما يمكن ملاحظته في هذا المضمار، أن المدلول الاقتصادي للأسهم       
بعد الانتهاء من عملية الإصدار. أما العمليات التي تطرأ على تداول الأسهم المصدرة في السوق الثانوي فيما بعد، 

 باب الاستثمار المالي.فسيدخل تحت 

 :: استثمار المواد البشرية ، والاستثمار الاجتماعيثالثا

، يظهر كنفقات عند استعماله، كعامل من عوامـل الإنتاج، والتي تمثل مجموع الكفاءات، الرأسمـال البشري ✓
و تدريبه المهني في    العمل، وتكوينهالإنتاجية الفردية المتعلقـة بصحة الفرد، والكفاءة الفيزيولوجية، وخبرته في 

                                                           

   عقيل جاسم عبد الله،مرجع سابق،ص 141
   مروان عطون ، الأسواق النقدية و المالية البورصة في عالم النقد و المال ، الجزء الأول ديوان المطبو عات الجامعية ، الجزائر 1993 ، ص 152
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الميدان.وعليه فإن توظيف فرد معين ذو كفاءات عالية في مشروع استثماري معين، يعتبر ضربا من الاستثمار. 
نظرا لما يؤديه من خدمات ومهام اتجاه مؤسسته، وهذا ما يؤدي إلى الإضافة في أرباحها وإنتاجيتها.وهـذه 

ظيف هذا الشخص في هذه المؤسسـة، تكبر بكثير تكاليفه عليها. في حين المداخيل التي تترتب عن تو 
تكاليف التكوين والرسكلة الخاصة بالعمال، بهدف رفع كفاءاتهم الإنتاجية يعتبر نوع من الاستثمار في المجال 

 البشري.
: يقصد به إذا كان آثار الاستثمار لا يؤدي إلى رفع القدرة الإنتاجية بتاتا مثل  أما الاستثمار الاجتماعي ✓

بناء التجهيزات العسكرية والأمنية، أو تؤدي إلى رفع القدرة الإنتاجية، ولكن بطريقة غير مباشرة، كمؤسسات 
 1التكوين والتعليم، فإن هذا الاستثمار يسمى "استثمار غير إنتاجي" 

الذي يؤثر بصفة غير مباشرة على قدرة المجتمع، على خلق الإنتاج، مثل تكوين وتدريب العمال، وهذا الاستثمار 
 وتحسين مستواهم المعيشي، نظرا لما يترتب عن ذلك من رفع إنتاجيتهم .

ولذلك يغلب على الاستثمار الاجتماعي، الطابع الكيفي والنوعي، على الطابع المادي، مثل إنشاء الملاعب 
في هذا النوع من الاستثمار، بمدى  2 ةالمر دودي.إلخ. فتقاس …الرياضية والترفيهية والثقافية والسياحية والنوادي 

 التحسن والتطور الذي يحصل في طبيعة العلاقات الاجتماعية بين أفراد المؤسسة.

الحكومية، كمشاريع مراكز الأمن، والصحة ويندرج في إطار الاستثمار الاستراتيجي أو الاجتماعي، جملة من المشاريع 
 العمومية، وشق الطرقات، أي المشاريع ذات الطابع الاجتماعي.

 :الاستثمار التجاري، والاستثمار في البحث والتطوير.  رابعا
إن المبالغ المنفقة في مجال الدعاية والاستثمار في المنشآت التجارية ، بهدف لأعمال الاستثمار التجاري:-1

ارية وتصريف السلع، تعتبر استثمارات قائمة بذاتها. فالمردود المتوقع من وراء مصاريف الدعاية والإعلان التج
  يختلف عن المردود المتوقع من الاستثمارات المختلفة الأخرى.

                                                           

   محمد بلقاسم حسن بهلول، الاستثمار و إشكالية التوازن الجهوي ، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 1990، ص  641
   عقيل جاسم عبد الله،مرجع سابق،ص15    2 
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:يكتسي هذا النوع من الاستثمار، أهمية بالغة بالنسبة للمؤسسات  الاستثمار في البحث و التطوير-2 
ع الضخمة ،لما له من أهمية في استعمال الآلات والتجهيزات المتطورة تقنيا. وهذا ما يسمح للمشروع والمشاري

بمضاعفة الإنتاج والإنتاجية، وتحسين جودة المنتوج، وتدنئة تكاليفه.لأن المؤسسة تكون دائما في وضع منافسة أمام 
ية، وتطوير المنتجات يعطي للمؤسسة وضعا عدة منشآت أخرى، وبالتالي عندما تستثمر في مجال البحوث العلم

 جد حسن في السوق المحلي والأسواق العالمية.

  الاستثمار ومحفزاته: أهميـة المطلب الثالث

                    والمالية الإستراتيجيةنتطرق إلى أهمية الاستثمارات، من حيث أبعاده 

  :أهمية الاستثمارات :أولا

1- أبعاده الإستراتيجية و المالية : يعتبر قرار الاستثمار ذو أهمية بالغة1 حيث أنه متعلق بإستراتيجية المؤسسة على 
المدى الطويل، أي متعلق بمستقبل المؤسسة، إذ ينبغي خلق واستغلال إمكانيات جديدة، من أجل توسيع حجم 

تكتيكية تدرج في إطار الهيكل والإمكانيات  المؤسسة، في حين أن قرارات الاستثمار في المدى القصير هي قرارات
 المتاحة و المتوفرة لدى المؤسسة.

للاستثمارات مرتبطة بتحديد الأهداف المستقبلية، بالاعتماد على المعطيات  الإستراتيجيةأما تحديد الأبعاد 
والإحصائيات، ومعرفة المخاطر التي ستواجه استثمار المؤسسة، ولذا ينبغي تحليل وتفسير نقاط القوة والضعف 

المالية للمشروع. ةبالمر دوديللمؤسسة، ثم يأتي التنبؤ فيما بعد   

وتكتسي هذه الاستثمارات أهمية قصوى 2وذات خطورة على مستقبل المؤسسة، كاستثمارات تحسين القدرة 
الإنتاجية و الاحتكارية، لأن هذا  النوع من الاستثمار يؤدي إلى تغيير بنية المؤسسة، وبالتالي تحويلها من الواقع 

 الحاضر الذي تعمل فيه إلى المستقبل المجهول.

المؤسسة التنبؤ بالصعوبات، التي قد تتعرض لها من ناحية تسويق المنتجات، أي مواجهة  وعليه ينبغي على
 طلبات المستهلكين.

                                                           

  علي صحراوي ، مرجع سابق، ص 123.  1 
  علي صحراوي، مرجع سبق ذكره، ص 2.124 
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إن الموارد المالية للمؤسسة محدودة. والاستثمار على المدى المالية:قرارات الاستثمار تمتص الموارد  -2
لى عدة موارد منها مثلا : التمويل الذاتي للمؤسسة الطويل يستلزم أصول دائمة. ولاقتناء هذه الأصول ينبغي أن نلجأ إ

تقليص مناصب العمل، حيث أن كل منصب عمل ناقص يمثل مورد لهذه المؤسسة، أو تتجه إلى التمويل الخارجي 
 للحصول على الموارد والأصول الدائمة.

 وعليه يمكن استخراج علاقة خاصة بالمشروع الاستثماري كما يلي:

لطلب على الأصول الدائمة.مشروع استثماري = ا  

وعليه يجب على كل مشروع استثماري أن يدرس بدقة القرارات المتخذة، لأنها هي التي تحدد مستقبل ومصير      
المؤسسة. وبالتالي فإن أي خطأ في التقدير يؤدي إلى إفلاس المشروع. ولا يمكن التراجع عنه عند تحديد النفقات 

 .بغي إتمام هذا المشروع، مهما كانت النتائج الناجمة في مرحلة الاستغلالالأولية للاستثمار، ومن ثم ين

تنشط الأفراد والمؤسسات ، لا يكفي لكي توفر فوائض نقدية أو مدخرات لدى مجرد  إن:ثانيا:محفزات الاستثمار
 إلىحركة الاستثمار ، بل يجب أن ترفق ذلك مجموعة من العوامل التي تخلق حافزا لدى من لديهم مدخرات لتحويلها 

 1نذكر منها:رات ااستثم

:هذا الوعي يجعل المدخرين يشعرون بالحس توفر درجة عالية من الوعي الاستثماري لدى الأفراد والمؤسسات ✓
الإيرادات المترتبة عن توظيف مدخراتهم في شراء الأموال المنتجة، وليس الاستثماري، الذي يجعلهم يقدرون 

 تجميدها فربما تتناقص قيمتها بفعل التضخم والأزمات المالية المحتملة.
وبذلك يتوفر الحد الأدنى من الأمان الذي يشجع المدخرين :ينبغي توفير المناخ الاجتماعي والسياسي الملائم ✓

 حبة للاستثمار.على تقبل المخاطرة المصا
المكان والزمان المناسب، يعطي للمدخرين الفرصة في استثمار  توفيرتوفير سوق مالي فعال، :دوافع الاستثمار ✓

المناسب حسب أداة الاستثمار، التكلفة المخاطرة، وما يميز السوق المالي من حيث الكفاءة  لالمجا لاختيارأموالهم 
 النشطة.  لالاستجابة، توسيع السوق والتسهيلات وقنوات الاتصا ةفي توفير الصفة الدينامكية وسرع

                                                           

  محمد مطر، مرجع سبق ذكره،ص73- 741
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 المبحث الثاني :عموميات حول المناخ الاستثماري

التي تتوفر فيها أنظمة الإعلام سياسية  للاستثماريقوم المستثمرون الأجانب باختيار الأماكن البديلة   
واقتصادية مستقرة التي يطمئنون إليها.و قد خصصنا هذا المبحث للتطرق إلى مفهوم و تعريف مناخ الاستثمار و 

 محفز. استثماريبغي توفرها للحصول على مناخ العوامل المشكلة له ،إضافة إلى ذلك سنتعرف على الأرضية التي ين
 المناخ الاستثماري المطلب الأول: تعريف

 نذكر منها:  الاستثمارهناك تعاريف عديدة لمناخ      
إلى مجمل الأوضاع المكونة للمحيط الذي تتّم فيه العملية الاستثمارية،وتأثير  الاستثماريينصرف تعريف مناخ "  -

 الاستثمارات تاتجاها،و بالتالي على حركات  و الاستثماريةتلك الأوضاع سلبا أو إيجابا على فرص نجاح المشروعات 
القانونية والتنظيمات  و الأمنية،و الاجتماعيةو  تصاديةالاق،و تتمثل هذه الأوضاع في الظروف السياسية و 

تنظيماتها الإدارية و ما تتميز به من فاعلية و  استقرار و الإدارية،فالوضع العام و السياسي للدولة و ما يتسم به من 
 كفاءة و نظامها القانوني و مدى وضوحه و اتساقه و ثباتـه"1 

و السياسية التي تؤثر في ثقة المستثمر  الاقتصاديةهو مجموعة الظروف و السياسات و المؤسسات  الاستثمارمناخ "  -
إلى بلد دون آخر.و هذه مسألة تتفاعل فيها العوامل الموضوعية مع العوامل النفسية ،كما  استثماراتهو تقنعه بتوجيه 
الكلي )التضخم،سعر  الاقتصادتتفاوت من بلد إلى آخر ،و التي تتمثل أهمها في سياسات  الاستثمارأن عناصر مناخ 

العمل و النظام  الضريبي، قوانينو النظام  استثماري عر الفائدة..(، والأنظمة و القوانين ذات العلاقة بالقرارالصرف،س
 القضائي و فعاليته في حسم النزاعات التي قد تواجه المستثمر" 2 

مناخ الاستثمار هو مناخ عام و مستمر يضمن نشاط المنشآت الاقتصادية على نحو ديناميكي دائم يجتذب  " -
الاستثمارات ،فالمناخ الجيد للاستثمار لا يحتاج لتشريعات خاصة أو استثنائية لجذب بعض  الاستثمارات، بل تكون 

ركة و محيطها الذي تنشط فيه منذ إعداد مجمل تشريعاته مشجعة للاستثمار و هو يشمل جميع جوانب نشاط الش
دراسة الجدوى الاقتصادية و تأمين الموافقات و التراخيص وتأمين التمويل و مستلزمات التشغيل،  و تسويق الإنتاج في 

                                                           
العربية)مجموعة أعمال ندوة الأمانة  الاستثماراتندوة حول التنسيق الضريبي لتنمية  ، فيالحالة المصرية صللاستثمار، تشخيالقانونية  تالمعوقا أحمد،شرف الدين   1

  287،ص 1995،القاهرة،مصر،العربية لجامعة الدول العربية(
   النجار سعيد،نحو إستراتيجية قومية للإصلاح الاقتصادي،الطبعة الأولى،دار الشروق،القاهرة،مصر،1991، ص 126.   2 
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الداخل و الخارج،و التعامل النقدي و المالي و الضريبي بل و حتى مجمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية العامة التي 
شط الشركة فيها فتؤثر عليها سلبا وإيجابا " تن  

مناخ الاستثمار هو سياسة الاستثمار بالمعنى الواسع و التي تعني مجموع السياسات " - و هناك من يرى بأن :
التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على القرارات الاستثمارية بما فيها سياسات الاقتصاد الكلي والاقتصاد 

بط هذه القرارات ارتباطا وثيقا بالسياسات النقدية و المالية و التجارية،إضافة إلى الأنظمة القانونية و الجزئي،حيث ترت
 القضائية و قوانين الضرائب و العمل و الإطار التنظيمي العام.أما المعنى الضيق لمناخ الاستثمار فنعني به السياسات

ت التي تعيقه، و يدخل في ذلك منح الإعفاءات الضريبة و التي تستهدف تقوية حوافز الاستثمار و إزالة العقبا
 الامتيازات و الضمانات و إنشاء المناطق الحرة لتشجيع الاستثمار "1.

حتى نحدد ماهية مناخ  الاستثمار،ليس من الضروري التمييز بين المعنى الضيق و الواسع لسياسة  اعتقادناو في 
،لأن هذا الأخير هو مناخ شامل لكافة السياسات المذكورة أعلاه ،و إنما يمكن القول بأن مفهوم مناخ  الاستثمار
.الاستثماراتو الضمانات و غيرها الممنوحة بغرض تشجيع  الامتيازاتأوسع من الحوافز و التسهيلات و  الاستثمار  

و  والاجتماعيةو السياسية  لاقتصاديةاهو مجمل الظروف  الاستثماريمكننا أن نستخلص مما سبق أن مناخ 
إضافة إلى العوامل النفسية )عامل الثقة(،فكل هذه الظروف تؤثر في  الاستثمارالقانونية التي تكون البيئة التي يتم فيها 

المستثمرين و توجيههم إلى بلد معين دون الآخر. اتجاه  

ت التي تختلف من بلد لآخر، و التي من شأنها هو محصلة تفاعل مجموع المتغيرا الاستثمارو باعتبار أن مناخ 
:و إقبال المستثمرين الأجانب ،فإنه يمكن تصنيف هذه المتغيرات في مجموعات رئيسية الاستثمارالتأثير على قرار   

 

 

 

                                                           
 13-11،الكويت العربي ،صندوق النقد الاجتماعيو  الاقتصاديفي البلاد العربية ،القضايا الأساسية ،الصندوق العربي للإنماء  الاستثمارسياسات النجار سعيد ، 1

 . 26،ص 1989ديسمبر،
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:لمطلب الثاني:متطلبات مناخ الاستثمارا  

يمثل مناخ الاستثمار لبلد ما الأرضية التي تجمع العديد من العوامل الضرورية لتسهيل تحقيق         
الاستثمارات في البلد المعني. ومن بين العوامل التي يرتكز عليها المستثمرون الأجانب عند اتخاذهم لقرار الاستثمار في 

الموالية.تتمثل هذه العوامل في النقاط  جذابا،الخارج، والتي ينبغي توافرها حتى يصبح مناخ الاستثمار   

نعني بالاستقرار السياسي استقرار الأوضاع الأمنية، بمعنى توفر الأمن والطمأنينة، ويؤثر  السياسي: الاستقرارأولا:
. فالمستثمر الأجنبي لا يغامر بأمواله في بلد 1المناخ السياسي السائد في البلد على مدى الثقة التي يوليها قطاع الأعمال

عسكرية أو عمليات إرهابية، وقد يصبح الأمر مكلفا في حالة حدوث تغيرات متتالية  وانقلاباتيعرف ثورات 
للحكومات حيث لا تلتزم الحكومة الجديدة بما منحته الحكومة السابقة للمستثمرين من ضمانات أو تعهدات، ويمكن 

 السياسي في الفترة الزمنية التي تقضيها الحكومات في مناصبها. الاستقرارحصر 
فيتجسد في وضوح السياسة الاقتصادية، واقعية النظام الضريبي، كفاءة النظام المصرفي،  :الاستقرار الاقتصادي ثانيا:

وم الجمركية على ، خفض الرسوالامتيازاتإمكانية تحويل الأرباح ورأس المال إلى الخارج دون قيود، وجود الضمانات 
مستلزمات الإنتاج، نظام نقد قابل للتداول الحر دون قيود، سوق مالية للأسهم وبورصة حرة، مصارف تقدم 

تسهيلات وقروض بفائدة متدنية، سوق داخلية واسعة، قدرة شرائية كبيرة لدى المستهلكين، حوافز مالية، ضمان 
العملة وغيرها.وعادة ما يتجنب المستثمرون الأجانب  استقرارارية، الاستثمارات من جميع المخاطر التجارية وغير التج

إجراءات وقائية للحد أو للتخفيف منه،  اتخاذالبلدان التي تعرف معدلات تضخم عالية، لأن ذلك سيدفعها إلى 
 على السياسات النقدية والمالية التي تؤثر على هيكل التجارة الخارجية وأسعار الصرف. اعتماداوذلك 

نميز بين الموارد الطبيعية )المياه، المعادن، الطاقة، المواد الأولية، الأراضي، الطقس...(، الموارد البشرية  ا:وفرة الموارد:لثثا
)اليد العاملة، الكفاءة والمهارة(، الموارد التكنولوجية )مراكز الأبحاث، المخابر، معرفة التسيير...(، الموارد المالية )وفرة 

لي، فبتوفره ترتفع القدرة الشرائية للأفراد وبذلك يمكن استيعاب التدفقات من السلع والخدمات، وتؤدي رأس المال المح

                                                           
 .90،ص 2000،ايتراك للطباعة و النشر و التوزيع،الطبعة الثالثة، جمهورية مصر العربية، للأسواق المالية الاقتصاديالتحليل المالي و ،صبح محمود  1
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، وهذا ما الاختلالندرة رأس المال المحلي أو هروبه إلى الخارج إلى ضعف القدرة الشرائية للأفراد، ومعاناة الاقتصاد من 
 .1(الاستدانةيدفع إلى 

كما يتجه المستثمرون الأجانب إلى بلدان أخرى باحثين عن فرص تقليل تكاليف :تكلفة الإنتاج رابعا: انخفاض
الإنتاج نظرا لارتفاعها في بلدهم الأصلي من جهة، ولمتطلبات المنافسة الدولية التي تقتضي التحكم في الأسعار من 

الحجم. وعليه، فالمستثمرون الأجانب  ةوفر و  جهة أخرى، وبالتالي العمل على عقلنة التكاليف وهذا ما يمكن من تحقيق
يبحثون عن المناطق التي تكون تكلفة الإنتاج فيها أقل ارتفاعا مثل: انخفاض أسعار المواد الأولية والمرافق العمومية 

 )كالكهرباء والمياه مثلا(، ضعف الأجر الساعي )تكلفة اليد العاملة الرخيصة(.
يتطلب مناخ الاستثمار الجيد تشريعات دائمة متناسقة ومتوافقة مع  المناسب:الإطار القانوني والتنظيمي :خامسا

بعضها، صالحة للتطبيق على نطاق واسع ولأمد بعيد، تطبق دون التمييز بين المستثمرين الأجانب والمحليين. وتتمثل 
الجمارك، قوانين العمل، فعالية وعدالة الأنظمة والقوانين ذات الصلة بالقرار الاستثماري في: نظام الضرائب، قانون 

 .2النظام القضائي، القانون التجاري والمنافسة، قانون حماية المستهلك، قانون الإشهار..
ويهتم المستثمرون الأجانب بضمان المعاملة العادلة مع المستثمرين المحليين، وبإصدار قوانين تمنع مصادرة  

افي في حالة المصادرة، إضافة إلى حق اللجوء إلى التحكيم الدولي لتسوية الملكية، أو تضمن التعويض السريع والك
 .3 منازعات الاستثمار

لا يتمثل في زيادة المزايا، وإنما في تقليل احتمالات المخاطر وبث الثقة في  للاستثمارفالإطار القانوني المشجع 
العلاقات الاستثمارية، ولا بد من تأكيد الشفافية في المعلومات والإجراءات والقرارات وإتاحتها للمستثمر، فلا يمكن 

الوضع الراهن، والتنبؤ إعداد دراسة جيدة بدون معلومات ومعطيات صحيحة وجيدة، تمكن المستثمر من معرفة 
 بالمستقبل. وتشمل الشفافية وضوح التشريعات وتفسيراتها وثباتها ومعرفة اتجاهات تغيرها.

                                                           
1 Nadir Karim, stratégies d’attractivité des Investissements étrangers et marketing international, In Gestion et 

entreprise, N° 1,Oct. 97,P 37. 

  131،ص سبق ذكره مرجع،  ،النجار سعيد   2
 .36(، ص1996، مارس 33، المجلد 1، العدد الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية"، )الإنجازات والمشكلات في مجلة التمويل والتنميةجويل بير غسمان،  3
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ولأنظمة الاستيراد والتصدير والجمارك دورا هاما في خلق مناخ ملائم للاستثمار، ونجد في معظم البلدان 
بالتخليص الجمركي  وانتهاء الاستيرادتها )انطلاقا من إجازة المضيفة لاسيما العربية منها بأن أنظمة الاستيراد وإجراءا

ومرورا بالمعاملات المصرفية( تتصف بالروتين وتحتاج الكثير من التطوير إضافة إلى أن الرسوم الجمركية المرتفعة تكبح 
 1.الاستثمار لأن المستثمر يقارن تكاليفه بتكاليف منافسيه الدوليين

تشمل تلك المرافق التي تقدم مختلف أنواع الخدمات التي تؤمن عمل المستثمرين  :الهياكل القاعديةتوافر :سادسا
الأجانب بكفاءة، وتتمثل في: الهياكل المرتبطة بحركات وتدفق السلع والخدمات والمعلومات والأشخاص كشبكة الطرق 

كالهاتف والانترنيت، المواقع الصناعية،   الاتصالاتالكبرى، المياه، الكهرباء، المواصلات السلكية واللاسلكية، وسائل 
وكذلك شبكة الخدمات كالبنوك، شركات التأمين، الفنادق، قاعات الاجتماعات، بيوت الخبرة الفنية والمالية 

والاقتصادية، بنوك المعلومات التي تقدم للمستثمرين الدراسات والاستشارات الضرورية لأي استثمار ناجح، إضافة إلى 
كل الرفاهية الاجتماعية والتقدم التكنولوجي والإنتاجي كالمستشفيات، مراكز الصحة، المدارس والمعاهد والجامعات، هيا 

 مراكز السياحة، مراكز البحث والمخابر.

السريعة للمشاريع الاستثمارية )ربح  الانطلاقةويساهم توافر الهياكل القاعدية في تقليل التكاليف الأولية للاستثمار مع 
الوقت(، فعدم توافر هذه الهياكل قد يؤدي إلى عدم إقبال المستثمرين، وفي حالة إقبالهم قد يكون المشروع معرضا 

  للفشل.

فوق  استثماراتتعرض البلدان المضيفة على المستثمرين الأجانب الراغبين في تحقيق :سابعا:الحوافز الجبائية و المالية
 ترابها حوافز جبائية و مالية و المتمثلة في: 

       سنوات، 10:و عادة ما يأخذ هذا النوع من الحوافز شكل إعفاءات لمدة قد تصل إلى الحوافز الجبائية-أ
 :وللحوافز الجبائية عدة أشكال نذكر منها

و التجهيزات المستوردة و  الحقوق الجمركية و الرسوم على الواردات، و تطبق على الموارد الأولية و المعدات استثناء-1
 الإنتاجية.التي تدخل في العملية 

                                                           
 .112، ص2000،دمشق  سوريا،كانون الثاني 21مطبعة اليازجي، دار نشر القرن ،الطبعة الأولى ، مقالات في الاقتصاد والإدارة في سوري،يمان سمير، لس سيعفان  1
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كلي أو جزئي من مختلف الرسوم و الضرائب وفق الأنظمة الضريبية المعمول بها في  مختلف البلدان ،و هناك   عفاءإ-2
سنوات(،إلا أنه عادة  5سنوات و  3ريبي مؤقت ) مثل الإعفاء من الضريبة على المداخيل لمدة تتراوح ما بين إعفاء ض

 ما ترغب بعض الشركات الأجنبية في تمديد مدة الإعفاء و غالبا ما تنجح نظرا لقدرتها على تهديد البلد بالرحيل.

و بلدان أخرى تعرض إعفاء  (نالدوميكا) في جمهورية  طوال حياة المشروع او هناك بلدان تعرض إعفاء ضريبيا كلي
سنة قابلة للتجديد)مصر(، و بلدان تعرض تخفيضات جبائية بدلا من الإعفاء الضريبي على  25ضريبي قد يصل إلى 
 المداخيل )الفلبين(.

أن تكون الضرائب  بيتطلفالأمر ، الاستثمارر الإشارة إلى أن الإعفاء الضريبي ليس العامل الأهم في مناخ دو تج
،ولكن المبالغة في الإعفاءات تحرم الدولة من موارد )عادة ما تخصص  الاستثماراتمعتدلة ،لأن المبالغة فيها تطرد 
 اتجاهمثل الهياكل القاعدية (،و هذا فضلا على أن هذه المبالغة تؤدي إلى  الاستثمارللإنفاق على مستلزمات مناخ 

الحقيقية التي تقدم مردودها في  الاستثماراتالمشاريع الصغيرة سريعة المردود دون التوجه إلى المستثمرين الأجانب نحو 
 1.زمن أطول

:مثل تقديم قروض بمعدلات فائدة منخفضة و مشجعة ،تقديم معاملة تفضيلية بالنسبة للمواقع الحوافز المالية-ب
و غيرها إضافة إلى التحويل الحرّ  ارع ،القرض الضريبي،المستأجرة للمستثمرين ،تقديم حوافز أخرى مثل الإهتلاك المتس

 و التام لرأس المال المستثمر و المداخيل المترتبة عنه.

و ثقافية ،فالقدرة على  اجتماعية اتإن  إقليم أي بلد هو مكان تنشأ فيه علاق:الثقافية-الاجتماعيةثامنا:العلاقات 
الحكومات .و عادة ما يركز  اهتماماتو الثقافي للبلد المضيف يعد أحد  الاجتماعيتسهيل إدماج المستثمر في الوسط 

:نمط المعيشة ،التعليم، الصحة ،معدل  للبلدان المضيفة ،و ذلك بمعرفة مثلا الاجتماعيالمستثمرون الأجانب على البعد 
،معدل نمو السكان،العادات و التقاليد،النقابات العمالية )عدد و مدة الإضرابات،معدل الفقر،معدل البطالة 

 العمال..(،اللغات المستعملة...وغيرها. مواظبة الغيابات،

لقد سعت حكومات البلدان المتقدمة إلى التفاوض حول تخفيض التعريفات الجمركية و رفع :تاسعا:الحماية الجمركية
لاسيما دورة طوكيو التي أقرت تخفيض الحواجز  GATTلدولية في الدورات الثمانية لمنظمة الجات القيود على التجارة ا

                                                           

  سيعفان سمير، مرجع سبق ذكره، ص 115.        1 
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(،مع السماح للبلدان الأعضاء بفرض قيود على 1987سنوات )إلى غاية  8المنتجات الصناعية لمدة  لآلافالجمركية 
  الواردات التي تهدد الصناعات الناشئة .

أنه برزت  غير لات إقليمية و فتح مناطق التجارة الحرةّتكتالبلدان نحو إقامة  هتاتج، 1987إلا أنه بعد عام     
طرح هذه ورغم  خلافات بين الثلاثية )الولايات المتحدة،و اليابان( في مجال صناعة السيارات و القطاع الزراعي

 (إلا أنه لم يتّم التوصل إلى حلها.1993-1986) الأرغوليالخلافات في دورة 

 :الاستثمارمعوقات المطلب الثالث:     

والسياسات الرامية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية  والإجراءاتالجزائر وبالرغم من كل التدابير  إن     
الكثير من المعوقات التي تعترض سبيله، ويمكن تصنيف هذه  إلىالمباشرة تظل من الدول الأقل جذبا لها ، وهذا راجع 

:إلىالمعوقات   

 1-المعوقات الاقتصادية:وتتمثل في النقاط التالية 1:

 واختلال الهياكل القاعدية )المواصلات والنقل( الاقتصادي،عدم الاستقرار  ✓
 ضعف أسواق رأس المال اللازمة لتمويل المشاريع الاقتصادية ✓
 فاض الاستهلاكلخمحدودية السوق المحلي، نتيجة لانخفاض الدخل الفردي، وبالتالي ا ✓
 دخول المستثمر الأجنبي.احتكار القطاع العام على معظم القطاعات مما يصعب  ✓
 يعارض أهداف المستثمر. تدخل الحكومة لتحديد أسعار السلع وهذا ما ✓
 تذبذب أرباح المستثمرين. إلىتذبذب أسعار صرف العملة المحلية مما يؤدي  ✓
 قلة تنوع المنتجات المحلية ، وتأثر الاقتصاد المحلي بأسعار الأسواق العالمية. ✓
 والبيروقراطية والفساد الإداري. الضريبي،ر في النظام المشاكل التي يواجهها المستثم ✓

                                                           

   اتفاقيةفمثلا نصتNAFTA  عام كما ركزت على المجالات  15المتحدة ،المكسيك و كندا (على إلغاء الحوافز الجمركية لمدة بين الولايات  1992وقعت في نهاية
 آلاف سلعة. 9التي عرفت خلافات بين الثلاثية لاسيما البترول ،الغاز و الحبوب،و عليه تم إعفاء حوالي 

 251،ص2004 الدكتوراه في العلوم الاقتصادية ، الجزائر،أطروحة ،طورات العالمية الراهنةسياسة الاستثمار في الجزائر وتحديات التنمية في ظل التعبد القادر بابا ،   1 
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النظام الجمركي الذي يعطل في كثير من الأحيان وصول المعدات المستوردة إلى المصانع في الوقت المناسب وما  ✓
 ينتج عنه من تكاليف زائدة.

 ضعف النظام النقدي المصرفي. ✓

التالية:يمكن تلخيصها في النقاط المعوقات القانونية:-2  

 عدم وجود نصوص قانونية صريحة تنظم المشاريع الاستثمارية.  ✓

 مرونة التشريعات المنظمة للاستثمار مما يولد شعورا بعدم الاطمئنان. ✓

 بالاتفاقيات المبرمة مع المستثمر. موعدم الالتزا رحماية رأس المال المستثم تنقص تشريعا ✓

 :يليتتلخص فيما والتنظيمية: الإداريةالمعوقات -3

قد ينتج بعض التعارض فيما بينها نتيجة عدم التنسيق  يتعامل معها المستثمر وهذا ما التي والإداراتتعدد الأجهزة  ✓
 بين مهامها واختصاصاتها.

 عدم كفاءة بعض الأيادي الفاعلة في الإدارات الخاصة بأجهزة الاستثمار. ✓

 .والإداري لمسيرين المشاريعنقص الكفاءة في التنظيم الفني  ✓

 تتمثل خاصة فيما ياي:والاجتماعية:عوقات السياسية الم-4 

عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الأمنية في بعض الأحيان مما يضعف مما يضعف من حجم الثقة المتبادلة  ✓
 الاستثمارات لتخفيض البطالة .بين الأطراف ، وفرض بعض أنواع 

 يشجع على الاستثمار. هذا لا ل، كالمستوى الثقافي ر، وتدهو والتقاليد ت، والعاداانخفاض المستوى المعيشي للفرد ✓
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 يلفلاحاالاستثمار  ماهيةالمبحث الثالث:

و      يشتمل على متغيرات واسـعيعتبر موضوع الفلاحة من أحد المواضيع الشائكة و المعقدة كونه قطاع          
مرد ثوابت متعددة، فيمكن النظر إليه من الناحية السياسية و مدى فاعلية السياسات و البرامج المسيطر للرفع من 

هذا الأخير، كما يمكن النظر إليه من الناحية الاقتصادية كعامل أساسي في استقرار اقتصاديات الدول كونه  ةودي
داف علم الاقتصاد، الثروة، المنفعة و القضاء على الآفات المستعصية دوليا من فقر و مجاعة،  متعلق بتحقيق أهم أه

كما يمكن النظر إليه من الناحية التكنولوجية و العلمية حيث يلاحظ ضمنه ثورة عالمية في مجال التقنية الحديثة للآلات 
 .و التجارب البيولوجية المدخلة على تركيبة المنتجات

  لفلاحياالاستثمار :الأول المطلب

القلق  إلى بالإضافة الأخيرة الأغذية أسعار أزمةمثل  الأزمات،عدد متتالي من  إلى الفلاحينظرا لتعرض القطاع      
 2012على انه من أجل تحقيق  المتزايد من  حجم تغيير المناخي، أجمعت الحكومات و المنظمات في قمة ربو 

يجب توفير زيادات  امة التنمية،التنمية الفلاحية و خصوصا هدف القضاء على الجوع و استد  أهدافالارتباط بين 
فكرة هذا    أنكما    ،تحسين نوعيته إلى الحاجةمن ذلك هو  الأهمكان   إنملموسة في الاستثمار الفلاحي و 

التقارير   أولىو  كانت   الفلاحية بالتنمية مالاهتمااية منذ بد نشأت إنماو  الاستثمار ليست وليدة الوقت الحالي 
المتحدة  حيث زاد   للأممو الزراعة   الأغذيةمة ظالصادرة عن من  1947الصادرة عن هذا الموضوع تقرير  الرسمية

الاستثمار  المتراكم من قبل الفلاحين على المستوى العالمي  إجماليالاهتمام بهذا العنصر منذ تلك الفترة حتى بلغ 
حسب عملية قياسية أجريت على قيمة رأس المال  السهمي1 في الفلاحة و المقدرة بحوالي  تريليون دولار أمريكي إذ 

20 ازدادت بالنسبة  % 26هذا يمثل ما يقارب  1990ك المسجلة سنة على تل  % الثروة لدى  إجماليمن   5
 البلدان النامية )باستثناء البلدان النفطية(2.

                                                           

  بالبرازيل من أجل البيئة والتقدمربو أو قمة الأرض هي قمة نظمتها الأمم المتحدة بريو دي جانيرو  مةق 
ومعنوية  صول حقيقية أ من  المنتج من مجموعة محددة ممن الأصول الثابتة والتي تكون أصلاعبارة عن القيمة الكلية لما يتحصل عليه رأس مال سهمي الزراعي :هو    1

 تستخدم بصورة متكررة أو بصورة مستمرة في  عملية الإنتاج خلال فترة تقدر  بعام  أو أكثر .

112
   منظمة الأغذية الزراعية ،2012،ص 
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للنمو بالنسبة للبلدان التي  الأساسييكون المصدر  أنللقطاع  يمكن:للفقر ةة كمحرك للنمو و مكافحفلاحال
الاستثمار من هذا القطاع أهمها:ير مجموعة من  العوامل فمن خلال تو  إلالا  يتم هذا   إذدها قائم على الفلاحة ااقتص

.جعل الإنتاجو منحهم فرصة المساهمة من عملية  أوضاعهممام صغار الفلاحين من خلال تحسين أمع فتح المجال 
 .الأسعاربغية تجنب تقلبات   الفلاحيةالمنتجات  أسواقحماية ،على المنافسةقدرة  أكثرالزراعة الحيازات الصغيرة 

لقد تم تقديم العديد من الدراسات حول دور الفلاحة من تحقيق النمو الاقتصادي و محاربة الفقر من قبل مجموعة من 
- 1951)سنة الهندية بين  للأسرةبدراسة تحليلية   (.Datt G) و .Ravallion M) )قام كل من  د، فقالباحثين
 إلىبين يؤدي النمو الراجع  الأريافو  نفقراء المدتأثير على له  لفلاحيانمو القطاع  أنمن خلالها  استنتج ،(1991

( 1986و في نفس السياق قام ) .الأريافعلى فقراء  تأثيرفقراء المدن دون  أوضاعباقي القطاعات على تحسين 
Houck له اثر اكبر من النمو الذي يشهده باقي القطاعات على رفع من قيمة  ألفلاحينمو القطاع  أن بإثبات
 الإنتاجمن %10انه بزيادة  إثبات إلى حيث توصل  نم خلال هذه الدراسةلدى الدول النامية  الإجماليالدخل 

 الخام منالناتج الداخلي  إجماليالواحد م  نصيب الفردمن  %10.5 إلى %9.2ستقابلها زيادة بالنسبة  لفلاحيا
في نصيب الفرد  %2.6 إلى %1.5الصناعي ستقابلها زيادة ب  الإنتاجمن  %10زيادة و بنفس النسبة  آنحين 

 .1الناتج الداخلي الخام إجماليالواحد من 

نمو القطاع  تأثيرمن خلال دراسة تحليلية لمجموعة من الدول حول مدى   Hwa )1982(إليهانفس النتائج التوصل 
بر على أثر أك ألفلاحيللنمو  أنتؤكد   إليهاو الصادرات على النمو الاقتصادي و كانت النتائج المتوصل  لفلاحيا

هناك اختلاف حول مساهمة الفلاحة في عملية التنمية من بلد  أنو من الملاحظ ،النمو الاقتصادي مقابل الصادرات
لك مو الاقتصادي  و تقليص الفقر و كذو عليه تم تقسيم  الدول طبقا لمدى مساهمة الفلاحة في تحقيق الن أخر إلى

ط الفقر خ باتخاذالنمو خلال خمسة عشر سنة الماضية و  إجمالين ممجموعة من المعايير منها حصة الفلاحة  باستعمال
 :2ثلاثة تقسيمات و هي إلىدولار في اليوم و عليه تمم توصل  2عند مستوى 

                                                           
الدكتورة،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية والتسير،جامعة (،أطروحة لنيل شهادة رنة كميةامق)التمويل البنكي ،الدعم وتنمية القطاع الفلاحي في الجزائرزاوي بومدين،  1

  27،ص2016-2015مصطفى اسطمبوولي،معسكر،،
  2  زاوي بومدين،مرجع سبق ذكره،ص28
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في رفع معدلات  لفلاحياالتي تعتمد على القطاع  الدولالبلدان القائم اقتصادها على الفلاحة و هي تلك  ✓
و الفقيرة حيث تساهم الفلاحة أ الناميةغالب هذه الدول يتم تصنيفها ضمن الدول الالنمو الاقتصادي و في 

من  %70يفوق روف مثل هذه يتحمل هذا القطاع ما ظالناتج المحلي ففي  إجماليمن  %32في حدود 
  ا.دولار يومي  2من  قلأ إنفاقهمم السكان  الفقراء و الذي يحدد  جح
  التأقلمحيث استطاعت الفلاحة  ،التحويل  من خلال برنامج  التكيفالبلدان التي اقتصادها ففي مرحلة  ✓

انتشرت فكرة التحويل من  اقتصاد   إذ ،من باقي القطاعات أسرعالاقتصادية الجديدة  الأوضاعمع  هذه 
القطاع ساهم  كما  ،لتصنيع لدى العديد  من الدولاقتصاد قائم على فكرة ا إلىتلعب فيه الفلاحة دورا مهما 

ة في هجنتالناتج المحلي لدى هذه الدول و لكن لم تتمكن بعد السياسات الم إجماليمن  %7بنسبة  لفلاحيا
 . اءمن مجموع الفقر  %82 حواليمكافحة الفقر بالمناطق الريفية فلقد بلغ تحمل  هذا القطاع 

 ألفلاحيلتي يساهم النشاط البلدان التي اقتصادها قائم على نشاط المناطق الحضارية و هي تلك الدول ا ✓
على القطاع الصناعي و  إنتاجيتهاالمحلي حيث ترتكز  الناتج إجماليمن  %5بنسبة منخفضة اقل من 

تشكل الصناعات الفلاحية و الصناعة  إذالنمو  الفلاحة تلعب دورا غير مباشرا من عملية أنغير  ،الخدمات
منهم يعيشون  %55 أنفيما  يخص نسبة فقراء فقد شوهد  أما ،الناتج المحلي إجماليالمواد الغذائية ثلث 

 داخل  المناطق الريفية.

 الأخير،حيث اهذ رو مصاد أداءل تقييم ممن خلا ألفلاحي القطاع إنتاجا الربط بين النمو الاقتصادي ونمو ننيمك

الزيادة من أو  تالمداخلاتكون بسبب الزيادة في  ألفلاحي عنمو القطا عوامل   أهمن أاجمع العديد من الباحثون 
 إجماليل في  الرفع من مكونات امو قد ساهمت كل هذه العو ،يا المستخدمةجتحسين من التكنولو  أوالكفاءة 
 . الإنتاجمستخدم خلال كل مراحل  (TFP) الإنتاجعوامل 

 أهداف الاستثمار الفلاحيالمطلب الثاني:       

وضعت منظمة الأغذية والزراعة مجموعة من التقاط والتي اعتبارها كأهم الأهداف التي تسعى المجتمعات  لقد         
 1 :يأساسية وهثلاثة محاور  إلىإلى تحقيقها ويمكننا تقسيم الأهداف 

                                                           
 23،ص،مرجع سبق ذكرهزاوي بومدين  1



 الفلاحيلاستثمار ا  أساسيات                                                            الفصل الثاني

 

 63 

 وتتمثل في:الأهداف الاقتصادية: •

بعد تحويله في دعم ذا الفائض هالفلاحي والغذائي ويتم الاستفادة من قيمة  الإنتاجتحقيق فائض في  ✓
 .النشاطات الاقتصادية

 تطوير وأساليب العمل والإنتاج برفع القدرة التنافسية والوصول إلى الإنتاجية المطلوبة كما ونوعا. ✓

 المحافظة على النسق المستديم لنمو الذي شهده القطاع الفلاحي. ✓

 يسمى بالاستثمارات الفلاحية. الاستثمارات الدائمة لتنمية القطاع الفلاحي أو ماتقوية  ✓

المساهمة في تعميل العملة الأجنبية وذلك عن طريق تحويل الفائض الفلاحي نحو الأسواق العالمية وبالتالي  ✓
 تحقيق إيرادات إضافية بالعملة الأجنبية

الفلاحي من أكثر القطاعات جلبا للقوة العاملة خصوصا في المساهمة في محاربة البطالة حيث يعتبر القطاع  ✓
 البلدان النامية.

تطوير الصناعات الغذائية حيث أن مثل هذه النشاطات تجعل القطاع الفلاحي علاقة بباقي القطاعات مما  ✓
 يؤدي بتنمية هذا القطاع إلى التأثير المباشر على التنمية الاقتصادية

 وتتمثل في: :1 الاجتماعيةالأهداف  •

تنمية الأرياف وتحسين الظروف الاجتماعية من خلال الرفع من معدلات الاجتماعية وتحسين الأوضاع  ✓
 الصحية والتعليمية والخدماتية لسكان الأرياف.

فع دخل الفلاحين من أجل استدامة النشاط الفلاحي وتثبيت الأسر الفلاحية في الأرياف للحد من ظاهرة ر  ✓
 الهجرة اتجاه المناطق الحضرية.

دعم فكرة البحث والتكوين في المجال الفلاحي من أجل تقوية المؤهلات الفكرية لدى الفلاحين وإدخال  ✓
 مفهوم الاحترافية داخل النشاط الفلاحي.

الذين محاربة الفقر والجوع،من خلال المساهمة في الهدف الإنمائي الذي يرمي إلى تخفيض نسبة الأشخاص  ✓
 يعانون الجوع.

 

                                                           
 40، ص1201، حالة الانعدام الأمن الغذائي في العالم ر، تقريمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة  1
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 وتتمثل في: البيئية: الأهداف •

 المحافظة على استدامة العناصر الأساسية للتنمية الفلاحية من أراضي وغابات ومصادر للمياه وثروة سمكية. ✓

ودعم مشاريع التشجير الغابي من أجل حماية الأراضي من ظاهرة التصحر والانجراف وبناء ثروة غابية  تشجيع ✓
 وبيئية متعددةذات عوائد اقتصادية 

استصلاح أكبر قدر ممكن من الأراضي بهدف الرفع من حجم المساحة المزروعة والأراضي المروية وحمايتها من  ✓
 التقلبات المناخية.

الفلاحي سواء من حيث  الإنتاجالحيواني جزءا مهما من  الإنتاجالحفاظ على الثروة الحيوانية حيث يعتبر  ✓
المحلي الفلاحي أو من حيث مساهمته في تغطية الاحتياجات الاستهلاكية للأفراد من  الإنتاجمساهمته في 

 يب...الخلالمنتجات الحيوانية مثل :اللحوم ،البيض،العسل،الح

لى الموارد المائية من خلال استحداث طرق الري"بناء السدود،تحلية مياه البحار،حماية المياه الجوفية لحفاظ عا ✓
 .واعتبارها من بين ثروات الأجيال المستقبلية

 لفلاحيا ستثمارالامعوقات  و مشاكلالمطلب الثالث :

للمشاكل و المعوقات و هذا نظرا لاعتماده على تعرضا القطاعات  أكثرمن بين   لفلاحياقطاع ليعتبر ا          
الضعف و التخلف و قلة  أخرىن جهة و من جهة المناخ هذا مو  الأرض  أهمهاحكم فيها تعوامل لا يمكن ال

 ةمرد وديانخفاض  أنهذا القطاع في غالبية الدول و لا سيما الدول النامية حيث  إليهالذي يتعرض  الإهمالو التكوين 
 أنباستعمال برامج و طرق فلاحيه غير مناسبة يمكنها  أوالغير كافي  أوغلال المفرط تالاس إلىراعية راجع الز  الأراضي

و تعتبر المعوقات  الطبيعية من ابرز  ، استدامة عطائه أومباشرة على قدرة هذا القطاع قة مباشرة أو غير بطري تأثر
 1المشاكل البشرية و الاقتصادية. إلى بالإضافة لفلاحياالمشاكل التي تواجه التنمية في القطاع 

 إنتاجيةتؤثر على  أنالعناصر التي يمكنها  أهمو المناخ من بين  الأرضتعتبر  :طبيعيةو المعوقات ال المشاكلأولا:
كم فيهما لهذا  يجب علينا تفادي النتائج السلبية الناتجة عن التغيرات أنهما عنصرين يصعب التحألفلاحي كما القطاع 
 :هذه المشاكل ما يلي أهمبين  نذين العنصرين و مفي ه المفاجئة

                                                           

  1    زاوي بومدين،مرجع سبق ذكره،ص29
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تعتبر مظاهر  إذ (.نوعاحسب الطلب )كما و  إنتاجتها على تقديم ر الزراعية و عدم قد الأراضيانخفاض مساحة -أ 
 .  إضرارهان مو التخفيض   مقاومتهاو التعرية و التصحر من بين اهمم العوام التي يجب  فالتجري

 المياه و ارتفاع مستوى المياه الجوفية عن سطح ماستخداحيث يؤدي سوء  بالأملاح، أثرةتالأراضي المانتشار -ب
التقليدية في الري و تدهور  نظم  الأساليبفي التربة هذا  بسبب اعتماد على  الأملاحاع مستوى فارت إلى الأرض

 الصرف .

 الأراضيمساحة  لدول بغية توسيع سياسة تنتجهاهذه العملة هي ناتجة عن  إن الزراعية، الأراضي استصلاح سوء -ج
و بناء السدود و خفض درجة ملوحة التربة و شق الطرق نحو المناطق النائية و  الآبارفر حزراعة من خلال للة لحالصا

 من الانجراف و التصحر. الأراضيحماية 

 الفلاحينمن قبل بعض  إتباعها يتم تيبسبب سياسة التكثيف الزراعي ال عل الإنتاجالزراعية  الأراضيعدم قدرة  -د
 الأراضي إضعاف إلىمن ما قد يؤدي  ،الصالحة لزراعة و عدم القرة على الاستصلاح  الأراضيفي حالة مساحة 

 التعويضية. الأسمدةخصوصا في حالة عدم كفاية  إنتاجهاالزراعية و الانخفاض 

قبل ندرة المياه يعتبر خطرا لا يمكن تجاهله يهدد حاضر و  مست إن ،ودية الموارد المائية المتاحة و سوء استغلالها دمح-ه
منها ما هو طبيعي ناتج عن تغير في المناخ  ،شكل الم خلق إلىعوامل تؤدي  ةعدبياه المعنصر  يتأثر إذ لفلاحياالقطاع 

هلاك المياه  تدة اسون السدود و زياز و انخفاض مخإلى انتشار الجفاف و التصحر  في الأمطاريؤدي نقص  أنيمكن  إذ
المحاصيل  إتلافبة و ف التر اانات و انجر ضالفي  فترة وجيزة إلىفي للأمطارفي حين يؤدي التساقط الكثيف  الجوفية،
قديمة و عدم بناء  استعمال وسائلالعنصر المهم من خلال  تسيير هذاهو بشري ناتج عن سوء  . ومنها ما ةالزراعي

عملية الري  إلىطناعية تساعد على توجيه هذه المياه عبر بحيرات اص الأمطارة التجميع مياه ر و التجاهل فك السدود،
 البحار . إلى الأوديةبدلا من توجيهها عبر 

يوقفها  أن الإنسانالمشاكل الطبيعية هي مفاجئة لا يمكن  إن ،مثلما تم ذكره سابقا:المشاكل و المعوقات البشرية-2
كان   إذلكن ماذا  يمكننا القول في حالة ما ،الايجابية   ادة من امتيازاتهالسلبية و الاستفا أثارهالكنه يعمل على تجنب 

 أهمها:ا من التنمية و نمو هذا القطاع قهو نفسه سببا في مجموعة من المشاكل تشكل عائ الإنسان
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التطور التقني و الاقتصادي الناتج عن ارتفاع  ايعتبر هذ ثالحضارية، حي قالمناط إلىالمناطق الريفية  نالهجرة م-أ
و  ألفلاحيالقطاع  إنتاج و ضعفالبطالة  إلى الفقر و بالإضافةالعوامل هذا المشكل  أهم من ببينمعدلات التصنيع 

  .ليم داخل المناطق الريفيةعالاجتماعية من صحة و ت الأوضاعتدهور 

الدول  إتباعالناتجة عن  ألفلاحية القطاع الصناعي على القطاع منقد تؤدي هي الصناعي،التوسع العمراني و  -ب
هذا القطاع و تراجع مساحة  إنتاجانخفاض  هذه السياسة.  ومن نتائج الأخيرهذا  إهمال  إلىالسياسية التصنيعية 

 الأخير.هذا  أفضليةالصناعة بسبب  إلىننسى هجرة اليد العاملة من الفلاحة  أن ن، دو الأراضي
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لا  المستقبل،لذلك يصبح  العائد ممثمالي معين حاليا مقابل عائد متوقع في بإنفاقالاستثمار هو التضحية  إن:خلاصة 
الاقتصادية الكبرى فله أهمية  كبير في  تالمتغيراأحد أهم  يعتبربثمن التضحية والانتظار طيلة فترة الاستثمار،حيث 

الاقتصادي المحرك الأساسي للنمو لم يحسن استعمالها باعتباره  إذا من المتغيرات الخطيرة،تبر،كما أنه يعةالتنمية الاقتصادي
يمكن لأي دولة أن تطمح إلى التنمية لذلك نجد جل الدول المتقدمة منها والمتخلفة بحيث دون إنتاج سلع وخدمات لا 

 .تنمية اقتصادية لعلى حد سواء تسعى إلى حل مشكل الاستثمار وبالأخص الاستثمار الفلاحي  لأنه مفتاح ك
والزائر كبلد نفطي تريد التخلص من التبعية الاقتصادية من خلال الاستثمار في المجال الفلاحي كبديل عن قطاع     

 المحروقات لذلك تعمل على تشجيعه وترقيته لدفه عجلة التنمية.
 
 

 



 

 الفصل الثالث

التحفيزات الضريبية كآلية 
 لتشجيع الاستثمار الفلاحي

حالة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ( 
  )رالجزائ
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المحروقات وهي تبحث دوما عن البديل والتنويع  تعتمد في اقتصادها على تعتبر الجزائر دولة ريعية :تمهيد 
 كبديل لقطاع المحروقات للتخلص من التبعية الاقتصادية   الاقتصادي وعليه فقد شجعت الاستثمار الفلاحي

 قوانين ومراسيم تشريعية وتنفيذية ورئاسية منظمة ومدعمة للاستثماربوضع  خلق مناخ مناسب من خلال
  .في الجزائر الفلاحي

وضع  إلىوقد بذلت الجزائر جهود مستمرة لتهيئة وخلق المناخ الملائم للاستثمار الفلاحي ، كما عمدت      
  .هيئات ووكالات مهمة مثل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار

مؤسسة حكومية تقوم بتقديم تحفيزات ضريبية  قصد ترقية  الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار الفلاحي  إن    
 :التاليةذلك من خلال العناصر  تبيان الفصل هذا خلال من سنحاولو  الاستثمار كما أĔا دليلا للمستثمرين

  الجزائر الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارلمحة عن  
  لدعم الاستثمارالوطنية الامتيازات التي تمنحها الوكالة  
 يدور التحفيزات الضريبية في تشجيع الاستثمار الفلاح  
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  الجزائر الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارلمحة عن :الأولالمبحث 

ودعمها إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار يجدل الإشارة إلى وكالة ترقية الاستثمارات  التطرق لقب      
والتي تعرف بأĔا مؤسسة عمومية ذات طابع إداري  التي أنشئت بمقتضى مرسوم تشريعي  APSI ومتابعتها

كالة في شباك وحيد وتؤسس الو  1تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي،وتوضع تحت وصاية الحكومة 
  .بتأدية الإجراءات المطلوبة لانجاز المشاريع الاستثمارية حيجمع كل الهيئات والمؤسسات وهو ما يسم

جاءت هذه الوكالة للتسهيل والتقليل من :لوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارباالتعريف :المطلب الأول
 39/12من المرسوم التشريعي  8الإجراءات وتنظيم أقصى دعم ومساعدة للاستثمار وقد تأسست وفق المادة 

صدر مرسوم رئاسي طبقا  22/08/2001المتعلق بترقية الاستثمار وفي  1993أكتوبر  5الصادر بتاريخ 
الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار  ثمارات ودعمها ومتابعتها إلىوكالة ترقية الاست حولت 2 03/01للأمر 

ANDI  أربعة  إلىوعلى أساس هذا المرسوم تم توزيع الوكالة على المستوى الجهوي  وعلى أساس هذا المرسوم
ورقلة  ة،وكال"غرب"،وكالة وهران لتطوير الاستثمار"وسط"وكالة الجزائر لتطوير الاستثمار :هي وكالات فرعية 

وتتوفر الوكالة على هياكل غير مركزية على ".شرق"وكالة عنابة لتطوير الاستثمار"جنوب"لتطوير الاستثمار 
مؤسسة عمومية ذات طابع إداري ،تتمتع  اللاستثمار بأĔويمكن تعريف الوكالة الوطنية .المستوى المحلي 

  .بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي 

الشباك الوحيد غير المركزي هو جزء من الوكالة الوطنية لتطوير : تعريف الشباك الوحيد غير المركزي : أولا
الاستثمار على المستوى المحلي ،والذي ينشأ على مستوى الولاية وهو يشمل إلى جانب إطارات الوكالة ،ممثلين 

  : ا في ذلك الإجراءات المتعلقة بمايليعن الإدارات التي تتدخل في وقت أو أخر،في سياق الاستثمار بم

  
                                                             

   05/10/1994الصادر في  612- 93المرسوم التشريعي رقم  
  .المتضمن صلاحيات وتنظيم وكالة ترقية الاستثمارات 17/10/1994المؤرخ في  319- 94 رسوم التنفيذي رقملما  1
، 23متعلق بتطوير الاستثمار ومدى قدرته على تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية ،مجلة الإدارة ،العدد 01/03رقم محمد يوسفي ،مضمون أحكام   2

  .  22،ص2001
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 .تأسيس وتسجيل الشركات    -

 .الموافقات والتراخيص بما في ذلك تراخيص البناء -

 .المزايا المتعلقة بالاستثمار -

وإصدار شهادات  ةتصريحاēم، إقامعلى هذا النحو هو مكلف أيضا باستقبال المستثمرين بعد تلقيه 
ك التكفل بالملفات ذات الصلة بالإدارات الحكومية والهيئات الممثلة داخل لالإيداع وقرار منح المزايا،كذ

  . الشباك الوحيد،وإيصالها إلى المصالح المختصة وصياغتها النهائية الجيدة
المركز :المركزي ضمن تشكيلته الممثلين المحليين للوكالة نفسها وكذلك ممثلي  غير يضم الشباك الوحيد

التهيئة العمرانية -مصالح الجمارك-مصالح أملاك الدولة-مصالح الضرائب- الوطني للسجل التجاري
صندوق الضمان - الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعية-مصالح التعمير- التشغيل والعمل-والبيئة

  .الاجتماعي لغير الأجراء ومأمور اĐلس الشعبي البلدي
  :المركزي غير دور الشباك الوحيد:نياثا

اءات القانونية لتأسيس مؤسسة وتنفيذ المشاريع الاستثمارية،لهذا الغرض ممثلو الإجر  تسهيل وتبسيط -
وتقديم الخدمات الإدارية المرتبطة بانجاز الإدارات والهيئات المكونة له مكلفين بإصدار كل الوثائق المطلوبة 

الأصلية لتذليل الصعوبات  الاستثمار،بالإضافة إلى التدخل لدى المصالح المركزية والمحلية لإداراēم أو هيئاēم
 .المحتملة التي يلاقيها المستثمرون

ضمان فعالية عمل الشباك الوحيد وجعله أداة حقيقية للتبسيط والتسهيل تجاه المستثمرين، ثم إدخال  -
  .تنصيبه كمساحة لتطوير المشاريع الاستثمارية جديدة لتمكينتعديلات 

  نية لتطوير الاستثمارالهيكل التنظيمي للوكالة الوط:المطلب الثاني
والأداة التي تمكنها من أداء مهامها والشكل الموالي الهيكل التنظيمي للوكالة كيان المؤسسة  يشكل     

  :يوضح ذلك
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   لهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارا):01-03:(الشكل رقم
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  :1الأتيتتمثل في : الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارمهام :لثالمطلب الثا
 .الجهوية على مستوى هياكلها المركزية و المستثمرينتنصح وتصطحب تستقبل و  -

الدعائية ومختلف نقاط الاستعلامات  اتطلع المستثمرين من خلال خاصة موقعها على الانترنت ركائزه -
 .بمناسبة ظواهر اقتصادية منظمة في الخارج والداخل

 .تضفي الطابع الرسمي على المزايا التي ينص عليها نظام التشجيع وذلك بإنصاف وأجال قصيرة -

ع التشجي تلقرارا )الخ...ب، الضرائالجمارك(تحرص على التنفيذ المتفق عليه مع مختلف المؤسسات المعنية -
 .على الاستثمار

 .المعنية  الاقتصادية تساهم في تنفيذ سياسات واستراتجيات التنمية بالتعاون مع القطاعات -

وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها إلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في لقد تجسد الانتقال من 
  :في  تعديلا على مستوى الإطارات المؤسساتية والمتمثلة

 لس الوطني للاستثمار إنشاءĐهيئة يترأسها رئيس الحكومة مكلفة باستراتجيات وأولويات :ا
 التطوير  

  لسĐلس الوطني للاستثمار هو مجلس يترأسه الوزير الأول ويتشكل من عدة وزراء ،رئيس اĐا
 .اĐلس تلاجتماعاالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بصفته مراقب  إدارة

 لس يدرس ويقرر منح المزايا للمشاريع الاستثمارية وفقا لأهميتها وموقعها هذاĐا.  
  والجدول الأتي يوضح الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ومهامها  

  مصالح مهام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار):01- 03(الجدول رقم
وذلك يرأسها رئيس الحكومة تتمثل مهمته في الموافقة والتوقيع على المشاريع   الإدارة العامة

بمن امتيازات إضافية في التسيير الداخلي للوكالة وتنقسم الإدارة العامة إلى 
إدارة الأمانة،إدارة الموارد البشرية،إدارة الوسائل العامة،إدارة :إدارات فرعية

  . البحث
                                                             

جامعة ,،مذكرة لنيل شهادة ماستر في علوم التسيرالجبائي وأثره على فرص الاستثمار للمؤسسات الاقتصادية فيزالتحمحمد ياسين ستو،أحمد مفاتيح، 1
  57،ص2013- 2012ورقلة،
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مصلحة دراسة وتقييم 
  المشاريع

  مهمتها دراسة ومعالجة ملفات المستثمرين المقدمة وتقييمها

  المقدمة من طرف المصلحة تمهمتها توجيه المتعاملين وسحب القرارا  مصلحة الشباك الوحيد
الاستثمارات عن طريق منح امتيازات اليد المدفوعة الذي يعد مهمتها متابعة   مصلحة المتابعة والمساعدة

المقدم من طرف المصلحة من خلاله تصبح مهمة الرقابة على  الأخيرالامتياز 
الشروط المبرمة بالإضافة إلى المشاريع الاستثمارية ومدى انجازها ومطابقتها 

  مهمة التوجيه
مصلحة الأرشيف 

  الآلي والإعلام
مهمتها تسجيل وحفظ الدفاتر التابعة وتقديم الإحصائيات وكل ما يتعلق 

  بالإعلام الآلي
  www.andi.dzالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار: مصدرال    

  الاستثمارلدعم الوطنية الامتيازات التي تمنحها الوكالة  :الثانيالمبحث 
تمنح الوكالة امتيازات غالبيتها جبائية وتمنح على مرحلتين،الأولى مرحلة الانجاز والثانية مرحلة     

قرار الوكالة بعد تقويم قبلي للمشاريع الاستثمارية ،وذلك على الاستغلال،وتمنح هذه الامتيازات بناء على 
أساس الجداول وشيكات التحليل التي صادق عليها مجلس الإدارة،ولقد حددت وزارة الصناعات الصغيرة 

  .والمتوسطة شيكات التحليل والمقاييس لتنقيط المشاريع وعلى أساسها تمنح الامتيازات

  :1دراستها كما يلي إلىسوف نتطرق :يازاتآليات منح الامت:المطلب الأول
  :مقاييس منح الامتياز:أولا

نظام الطق الاستثمار حيث نجد من خلال هذا التقسيم نظامين جبائين هما اتموقع المشروع هناك تقاسيم لمن-1
التي لا تحتاج إلى تدخل الدواة في ترقية الاستثمارات  العام يشمل المدن والمناطق مفالنظا ،والنظام الخاصعام ال

  :وهي تعرف بالمناطق الحضارية،أما النظام الخاص فيشمل ثلاثة مناطق
  ا البلديات الفقيرةđ نظام البلديات التي تحتاج إلى توسيع اقتصادي على مستوى كل ولاية ويقصد

 .والمحرومة قصد فك العزلة

                                                             
 12صالأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية،كلية الشريعة والاقتصاد،جامعة ، الحوافز الجبائية للاستثمار في الجزائركاسحي موسى،  1
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 لايات شمال الصحراءويشمل و :نظام النطاق الجنوبي. 

 نظام الجنوب الكبير ويشمل ولايات الجنوب الكبير. 

حيث أن كلما زادت نسبة مساهمة المستثمر في تمويل مشروعه كلما ارتفعت مدة الإعفاء مع :التمويل الذاتي-2
  .وعلى وفقها تتغير مدة الإعفاء %100، %50، %30تغير هذه النسبة من 

وهو ما يدعى نسبة الاندماج أي عندما يستعمل المستثمر المواد الجزائرية تختلف :التبعية بالنسبة للخارج -3
  .عما هو عندما يلجأ إلى مواد مستوردةنسبة الامتياز 

حيث حيث تتغير أيضا نسبة الامتياز حسب مناصب الشغل المقترحة والمتوفرة :المقترحةمناصب الشغل -4
  .صحيحاصب الشغل والعكس تزيد كلما توفرت من

نقصد đا الاستثمارات التي لها أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني وذلك بالأخذ بعين الاعتبار :قطاع النشاط -5
  .التكنولوجيا والنشاطات ذات الأولوية في المخطط الوطني 

يقابل كل مشروع منح الامتيازات السابقة الذكر معامل يبين أولويتها حسب :مقاييس تنقيط المشروع :ثانيا
وđذه الطريقة تحدد مدة الامتيازات )1(أو واحد) 0(السياسة الوطنية وطبيعة الامتياز وينقط كل مقياس بصفر 

بالنسبة لمرحلة التي تتراوح بين السنة والثلاث سنوات بالنسبة لمرحلة الانجاز وبين ثلاثة سنوات وعشرة سنوات 
  :التاليالاستغلال وحددت المعاملات لكل مقياس على الشكل 

  )02( ملانامعالتمويل الذاتي                   
  معاملات) 03(قطاع النشاط                      
  معامل) 01(الشغل                              
  )02(معاملان وجود الشركة                      

  )جديد إنشاء(نأخذ مثال استثمار في ما يخص القطاع العام 
  التمويل الذاتي:  

  بالنسبة لقطاع الفلاحة والصناعة 
 )01(فالنقطة  %30إذا كانت نسبة التمويل تفوق -
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 )00(فالنقطة  %30إذا كانت نسبة التمويل تقل عن -

 )01(فالنقطة  %40إذا كانت نسبة التمويل الذاتي تفوق -

 )00(فالنقطة  %40نسبة التمويل الذاتي تقل عن  إذا كانت-

لايستفيد المستثمر من امتيازات لمدة لا تقل عن سنتين  %20بصفة عامة إذا كانت نسبة التمويل أقل من 
الرسم على النشاط ،VF والدفع الجزافي، IBSولا تزيد خمسة سنوات بالنسبة للضريبة على أرباح الشركات 

 TAP المهني

  للخارجالتبعية: 

  )00(فالنقطة  %50عندما يلجأ المستثمر إلى مواد أجنية أكثر من       
  )01(فالنقطة  %50جزائرية  أكثر من  ةعندما يلجأ المستثمر إلى مواد أولي      
  )01(فالنقطة من أجل استغلال سلع كانت مستوردة  الإنتاجعندما يكون      
 قطاع النشاط: 

  )01( إذا كانت المشاريع في قطاعات النشاط ذات أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني فالنقطة  -           
 قيمة المشروع: 

  ).01(دج فالنقطة  700.000إذا كانت قيمة المشروع أكثر من  -                
  ).00(دج فالنقطة  700.000إذا كانت قيمة المشروع أقل من  -                

 وجود الشركة بالجزائر: 

  )00(فالنقطة  إذا كان الشريك غير مقيم بالجزائر -       
  )00(عملة صعبة فالنقطة  % 30إذا قدم الشريك حصة أقل من -        
  )01(من قبل الشركاء المقيمين فالنقطة %100الاستثمارات التي يتم تمويلها  -        

  .الخاص والاستثمارات المعيدة للتأهيل أو إعادة الهيكلة والتوسيع هكذا ندرس باقي الاستثمارات في القطاع
منح الامتيازات أو الرخصة في محضر يبلغه المدير العام للسلطة الوصية وأعضاء مجلس الإدارة في  تتسجل قرارا
 60اتخاذ قرار توقيع المدير العام المطابقة وتسليمه إلى المستثمر في أجل أقصاه أيام في تاريخ   8أجل أقصاه 
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  .والتصريح بالاستثمار زيوما من تاريخ طلب الامتيا
النشاط،  عالأساسي للشركة، فر  نالمقر الاجتماعي، القانو  نيبين قرار منح الامتياز عنوان لشركة المستثمر، عنوا

  .لرئيسيةفي المشروع و الأنشطة ا رالمق
  :بعد منح الامتياز تقوم الوكالة طيلة مدة الامتياز بمتابعة ومساعدة المستثمر وذلك في اتجاهين

أي عائق في انجاز مشروعه ومساعدته عند الحاجة لدى  إلىالتأكد من أنه لا يتعرض :اتجاه المستثمر-1
 .الهيئات المعنية بصفة أو أخرى لانجاز المشروع

التأكد من طرف احترام القواعد والالتزامات المتبادلة والمبرمة مع المستثمر مقابل :وميةاتجاه السلطات العم-2
 .المزايا الممنوحة

وتتم الرقابة أيضا عن طريق إيداع المستثمر مرة في السنة لدى الوكالة كشف يبرر فيه مدى تنفيذ الالتزامات التي 
  .تعهد đا

  :1 يننوع إلىتنقسم الامتيازات :الممنوحة من طرف الوكالةأنواع الامتيازات :المطلب الثاني      
ثلاث  إلىإنشاء المشروع وتختلف مدة الانجاز من سنة كحد أدنى نقصد بالانجاز :امتيازات الانجاز:أولا

  :يلي وتمس هذه الانجازات ماسنوات كأقصى حد 
  العقارية لا تدخل في الاستثمارات الإعفاءات الكلية أو الجزئية من حقوق تحويل الملكية،كل الاقتناءات

 .لمدة سنتين

 الإعفاء الكلي أو الجزئي من الرسم على القيمة المضافةTVA   ع والخدمات التي تدخل في بالنسبة للسل
 .الاستثمارات،سواء كانت مستوردة أو تم اقتنائها من السوق المحلية

 والزيادة في رأس المالمن نسبة تطبيق حقوق التسجيل لعقود التأسيس  %5فيض ب تخ. 

 على أساس السلع المستوردة والتي تدخل مباشرة في انجاز المشروع ةتخفيض نسبة الحقوق الجمر وكي. 

 الاستثمار من الرسم العقاري ابتداء من تاريخ الحصول عليها  إطارالملكية العقارية التي تدخل في  إعفاء
 سنوات 03ولمدة 

                                                             
 15،ص،مرجع سبق ذكرهكاسحي موسى   1
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  :الكبير فبالإضافة  إلى الامتيازات المذكورة يستفيد المستثمر من أما في الجنوب
 التنازل بالدينار الرمزي على العقار الصناعي الموجه للاستثمار. 

  فيما يخص البناءات الداخلة في انجاز المشروع  %50مساهمة الدولة بنسبة. 

 الاستفادة من نسب مخفضة على الفوائد الناتجة عن القروض البنكية. 

  .الإعفاء تتدخل هذه الامتيازات حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إمضاء قراراو 
نقصد đا الامتيازات التي يحصل عليها المستثمر أثناء انطلاقه أو بداية مزاولة النشاط :امتيازات الاستغلال:ثانيا

  :وتتمثل في) سنوات 10سنوات إلى 05من (المعني وتختلف مدة الاستغلال من حيث اختلاف المشروع 
  الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات IBS 

 من الدفع الجزافي  الإعفاءVF 

 من الرسم على النشاط المهني  الإعفاءTAP 

  المذكورة  تأرباب العمل، مع تحمل الدولة لفارق الاشتراكا تالاستفادة من سنة مخفضة من دفع اشتراكا
 .وذلك تعويضا للنسبة مئوية حددها التشريع والتنظيم في مجال الضمان الاجتماعي

  عقاري ابتداء من الالإعفاء من دفع مستحقات الملكية العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار، ومن الرسم
 .تاريخ الحصول عليها ومدة الامتياز هي فترة الاستغلال

تكفل الدولة :الكبير فبالإضافة إلى كل الإعفاءات السابقة الذكر يستفيد المستثمر منأما بالنسبة للجنوب    
  .،يبدأ هذا الامتياز ابتداء من إثبات حالة الدخول الكامل في الإنتاج%100العمل  تالتام بالاشتراكا

جيع الاستثمار ودائما في إطار تش" الانجاز والاستغلال"بعد الانتهاء من مدة الإعفاءات في اĐالين    
بالنسبة للأرباح المعاد  %50الشركات بنسبة حبالأربا وترقيتها،تطبق نسبة منخفضة على الضرائب الخاصة 

   .استثمارها
من إعفاء على ضريبة أرباح الشركات ،الدفع الجزافي،الرسم  جأما في حالة التصدير يستفيد المستثمر أو المنت   

  .على النشاط المهني وذلك حسب رقم أعمال الصادرات
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يمكن القول أنه توجد علاقة تكاملية بين الوكالة :بالضرائ ةالعلاقة بين الوكالة ومفتشي:لثالمطلب الثا

  :ذاته  الآنومفتشية الضرائب وذلك عن طريق دراسة الوسيط بينهما في 
  ANDI  المستثمر بالنسبة   -

 المكلف بالضريبة بالنسبة للمفتشية -

بتكوين ملف جبائي،بعدها تقدم المفتشية  للمكلف بالضريبة الوضعية الجبائية  الأخيرحيث يقوم  هذا 
  :الخاصة به،تضم هذه الأخيرة وثيقتين هما

 التصريح بالاستثمار -

 طلب الامتياز -

تقوم بدورها بدراسته،وبناء على مقاييس محددة من طرفها يقدم قرار منح تقدم هذه الوثائق في شكل ملف إلى 
  .الامتياز أو رفض الامتياز 

الضرائب  ةمفتشي إلىك بتقديم لالحصول على قرار منح الامتياز يقوم المستثمر بإكمال ملفه الجبائي وذفي حالة 
  :الوثائق التالية

 .المقدم له من طرف  الوكالة  زالامتياقرار منح  -

 .فاتورة معدات الإنتاج الداخلة في انجاز المشروع -

 .تقديم تصريح بالوضعية الجبائية -

 .بداية النشاط إعلان -

ومفتشية الضرائب التابع  وعلى أساس الملف  الجبائي للمكلف يصبح هذا الأخير ملتزما قانونيا أمام الوكالة
  :لها بما يلي

 IBS, IRGالتي تضم" G50"تصريحا شهريا عن طريق الوثيقة يقدم المكلف بالضريبة :الانجازمرحلة  -1

TVA, TAP,VF   اية السنة يقدم .أنه موصى من طرف الوكالة طوال مدة الامتياز والتصريح أمامهاĔ حتى
فائض القيمة  المؤونات، الأصول،الخصوم،جدول حسابات النتائج،جدول الاهتلاكات،"المكلف ميزانية جبائية



  ) الجزائر ANDIحالة ( يالضريبية كآلية لتشجيع الاستثمار الفلاح تالتحفيزا:الثالثالفصل 
 

 

 80 

حيز التنفيذ من حول الاحتياطات،الميزانية التفصيلة الخاصة بالاستثمارات خلال السنة وتدخل امتيازات الانجاز 
  .تاريخ صدور هذا القرار

الالتزام بالقرارات الممنوحة من قبل الوكالة بنفس طريقة مرحلة الانجاز وتدخل هذه :مرحلة الاستغلال-2
التنفيذ منذ تصريح المكلف أو المستثمر في بداية نشاطه الإنتاجي وفي حالة عدم دخول الامتيازات مرحلة 

المستثمر مرحلة الاستغلال تقوم المفتشية بإخطار المستفيد عن طريق الوثيقة بضرورة دفع المستحقات التي 
  .استفاد منها في مرحلة الانجاز

من طرف المفتشية أما إذا كان غير مقبول تحسب له كان مبرره مقبول يتلقى تسهيلات   فإذايبرر المستثمر موقفه 
جميع الحقوق التي أعفي منها في وثيقة تدعى الإشعار بالدفع التي ترسل إلى المديرية وهذه الأخيرة ترسلها إلى 

  .سلعة المعينةقابضة الضرائب  وبدورها تجبره على الدفع وإذا لم يلتزم بذلك تحجز البضاعة أو ال
  يالتحفيزات الضريبية في تشجيع الاستثمار الفلاح دور :المبحث الثالث

يمكن تلخيص التدابير الضريبية على النحو :لاستثمار الفلاحيتشجيع االتحفيزات الضريبية ل:المطلب الأول
  :1التالي
  :إعفاءات دائمة:أولا
على الدخل الإجمالي الايرادات الناتجة عن تعفى من الضريبة :بخصوص الضريبة على الدخل الاجمالي-1

 .زراعة الحبوب والبقول الجافة والتمور

 :تعفى من الضريبة على أرباح الشركات كل من:بخصوص الضريبية على أرباح الشركات-2
 أمين المحققة خصيصا مع شركائهاصناديق التعاون الفلاحي لفائدة العمليات البنكية والت. 
  للتموين والشراء وكذا الاتحادات المستفيدة من اعتماد تسلمه المصالح التعاونيات الفلاحية

 .المؤهلة لوزارة الفلاحة
  باستثناء المنجزة،تحويل،حفظ وبيع المنتجات الفلاحية، للإنتاجالشركات التعاونية

                                                             
،مجلة اقتصاديات المال أهمية تدابير الدعم الجبائي كعامل محفز للاستثمارات الوطنية خارج قطاع المحروقات في الجزائرفريد مصطفى،زنات السعيد،  1

 316،صوالأعمال 
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 :العمليات
 ا الرئيسيةēمبيعات محققة في محلات التجزئة المنفصلة عن مؤسسا.  
  الإنسان  تخص المنتجات أو شبه المنتجات باستثناء تلك الموجهة لتغذيةعمليات التحويل التي

  .والحيوان أو ما يمكن استعمالها كمواد أولية في الفلاحة والصناعة
  أو اضطرت لقبولهاعمليات محققة مع المستعملين غير الشركاء والتي رخصت لها التعاونيات.  

بالنظر إلى طبيعة النشاط الفلاحي فان عمليات البيع :بخصوص الرسم على القيمة المضافة   - 3   
المتعلقة استثناء بالمنتجات الفلاحية وتربية الحيوانات تعفى من مجال الرسم على القيمة المضافة ،غير أنه يجدر 

  .وإعادة البيع لهذه المنتجات تخضع لهذا الرسمأن عمليات الشراء  إلى الإشارة
تعفى من الرسم العقاري التجهيزات والمستثمرات الفلاحية لاسيما مثل   :بخصوص الرسم العقاري -4    

  .الحضائر
  :مؤقتة إعفاءات:ثانيا    
سنوات الإيرادات الناتجة عن الأنشطة  10تعفى لمدة :الإجماليبخصوص الضريبة على الدخل -1

 .المناطق الجبليةالفلاحية وأنشطة تربية الحيوانات الممارسة في الأراضي المستصلحة حديثا وفي 

تعفى المواد المستعملة من قبل الفلاحين وكذا التجهيزات الفلاحية :بخصوص الرسم على القيمة المضافة -2
 :وتتمثل فيالإيجار المقتناة حسب صيغة القرض 

  تالأساسية التي تدخل في صناعة أغذية الحيواناالمواد. 
  بوتاسية،الأسمدة المركبة- ،الفوسفاتية،الفوسفوالأسمدة الأزوتية. 
 الإيجارات المدفوعة في القرض الايجاري المتعلقة بالتجهيزات الفلاحية المصنوعة في الجزائر. 
 إعفاء آلات الحصاد والدرس المصنوعة بالجزائر من رسوم القيمة المضافة. 
 تعلقة بالعتاد والتجهيزات إعفاء الإيجارات المدفوعة في إطار عقود القرض الايجاري  الم

 .2018ديسمبر  31المنتجة بالجزائر من الرسم على القيمة المضافة لمدة مؤقتة إلى 
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  :الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إطارالاستثمار الفلاحي في :ب الثانيلالمط
  ) 2017-2002  ( حصيلة الوكالة حسب قطاع النشاط للفترة:أولا

كبير بين قطاع   تباينأن هناك   1تفصيلة للحصيلة الإجمالية حسب قطاع النشاط يظهروبدراسة           
 الفلاحة والقطاعات الأخرى سواء من حيث عدد المشاريع أو حصة كل قطاع في امتصاص البطالة والجدول

  :ذلك انيوضح انالمواليوالشكل 
  حسب قطاع النشاطتوزيع حصيلة الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ) : 02-03(الجدول رقم 

  المجموع  الاتصالات  التجارة  الخدمات  السياحة  النقل  الصحة  الصناعة  البناء  الزراعة  النشاط
عدد 

  المشاريع 
1342  11031  12698  1093  29267  1266  6531  2  5  63235  

  100  0.01  0.00  10.33  2.00  46.28  1.73  20.08  17.44  2.12  )%(النسبة
  WWW.andi.dz consulter le 18/05/2019:المصدر       

عدد المشاريع المصرحة لوكالة تطوير الاستثمار حسب النشاط) : 02-03(رقم  الشكل

  
                                                             

  17:15:على الساعة 18/05/2019:تم الاطلاع عليه يوم ،WWW.andi.dz ،الموقع الالكتروني  1
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   WWW.andi.dz consulter le 18/05/2019:المصدر

 
الجدول السابق أن قطاع الفلاحة استحوذ على بقراءة متفحصة للبيانات المتوفرة في هذا اĐال يوضح         
من مجموع المشاريع المصرح đا لدى الوكالة والباقي موزعا  %2.12مشروعا استثماريا وهو ما يمثل  1342

عية ازر  وإمكانياتعلى القطاعات الأخرى ،وتعتبر هذه الحصيلة غير كافية في بلد يعرف بطابعه الزراعي الريفي 
 .هائلة

الشكل التالي يوضح : ) 2017- 2002  (للفترة الوكالة حسب توزيع مناصب الشغلحصيلة :ثانيا
  الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مصرح đا من طرفإحصائيات  وفق حسب القطاع  توزيع مناصب العمل

 توزيع مناصب العمل للمشاريع المصرحة حسب القطاع) : 03-03(رقم  الشكل

   
 WWW.andi.dz consulter le 18/05/2019 :المصدر    

من قراءتنا للشكل المبين أعلاه يتضح لنا أن عدد مناصب العمل التي نتجت عن الاستثمار في القطاع 
وهو ما يظهر أن القطاع  %4.49يقارب نسبة  منصب عمل ما 55240الفلاحي لم تسجل سوى 

الفلاحي لا يستقطب الكثير من المستثمرين وفي الغالب نجد صاحب المشروع يشعل عائلته أو المقربين من 
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  .الأهل والأقارب
  

الشعب تم التركيز على : )2017-2002  (للفترة حصيلة الوكالة حسب توزيع الشعب الفلاحية: ثالثا
  :الفلاحية والتي هي على النحو التالي

 شعبة الحبوب 

 شعبة الحليب 

 شعبة زيت الزيتون 

 شعبة اللحوم الحمراء 

  شعبة تربية الحيوانات 

يتغير عدد المشاريع حسب كل شعبة فلاحية من الشعب التي سبق ذكرها والجدول الموالي يوضح 
      :ذلك

  )2017-2002(للفترة وتكلفتها  عدد المشاريع حسب كل شعبة فلاحية): 03-03(الجدول رقم 
الشعب         

عدد           
  المشاريع

شعبة زيت   شعبة الحليب  شعبة الحبوب
  الزيتون

شعبة اللحوم 
  الحمراء

شعبة تربية 
  الحيوانات

  
  15  56  188  380  29  عدد المشاريع

  
تكلفة 

  المشاريع
  ) مليون دج(

8396  70941  32192  5634  3387  
  

WWW.andi.dz consulter le 18/05/2019 :المصدر    

أخرى ،حيث شعبة  إلىاختلف عدد المشاريع من شعبة  2017و 2002من  ةالفترة الممتدفي          
مشروع  380مليون دج،شعبة الحليب  8396مشروع بتكلفة تقدر ب  29الحبوب كان عدد المشاريع فيها 
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مشروع بتكلفة  188مليون دج،في حين شعبة زيت الزيتون عدد المشاريع فيها  70941بتكلفة تقدر ب 
 5634مشروع بتكلفة تقدر ب  56مليون دج،شعبة اللحوم الحمراء عدد المشاريع فيها  32192تقدر ب 

   .مليون دج 3387ب مشروع والتكلفة المشاريع المرتبطة đا تقدر  15عدد مشاريعها  تالحيواناوشعبة تربية 
   )2017-2002  (للفترة حسب كل شعبة فلاحية مناصب الشغل عدد ) : 04- 03(الجدول رقم 

الشعب         
عدد           

  المشاريع

شعبة زيت   شعبة الحليب  شعبة الحبوب
  الزيتون

شعبة اللحوم 
  الحمراء

شعبة تربية 
  تالحيوانا

  
اليد العاملة 

  المشغلة
891  12259  3577  705  738  

  WWW.andi.dz:على الموقع من إعداد الطالبة بالاعتماد :المصدر

اختلف عدد اليد العاملة المشغلة حسب كل شعبة فلاحية  )2017-2002  (في الفترة الممتدة من 
يد عاملة في شعبة  12259يد عاملة،وكان  891،حيث أن اليد العاملة المشغلة في شعبة الحبوب كان 

وفي شعبة  705وفي شعبة اللحوم الحمراء كانت اليد العملة ،3577الحليب ،أما شعبة زيت الزيتون فكان 
  .يد عاملة  738تربية الحيوانات كان 

  )التحفيزات الضريبية،الاستثمار الفلاحي(من خلال العلاقة  النتائج المحققة:المطلب الثالث
  :بالنسبة للمستثمرات الفلاحية النتائج المحققة:أولا
بدخول الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في :1 ارتفاع حجم المستثمرات الفلاحية وتوسيع أشكال الدعم-1

،تم إنشاء مستثمرات جديدة على أراضي الأملاك الخاصة للدولة وفق نمط الامتياز 2010النشاط في أوت 
،كما )هكتار 10مساحة أقل من (لمستثمرات ذات حجم صغير سنة،وتعتبر أغلب ا 40القابل للتجديد على 

 أعطى الصندوق الخاص لدعم مربي المواشي وصغار الفلاحين ،الفرصة لدعم العديد من المنتجات الفلاحية

 )الخ...تربية النحل،الدواجن(

بالنسبة للمناطق  %18إلى  2011وكنتيجة لذلك فقط ارتفعت قيمة الإنتاج الفلاحي في سنة 
                                                             

  1 مصطفى سهيلة، رتول محمد،التجربة الجزائرية في القطاع الفلاحي،مجلة البشائر الاقتصادية،جامعة الشلف،العدد الثاني،ديسمبر 2015،ص07
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بالنسبة للصحراء %16بالنسبة للسهول والسواحل و  %44بالنسبة للهضاب العليا ، %23الجبلية،
وأخيرا سمحت التغيرات المحدثة في استعمال التربة بتسليط الضوء على الجهود المبذولة من طرف  توالواحا

  :نهاالفلاحين لتثمين أحسن لمستثمراēم ،والتكيف مع التقلبات الثقيلة للسوق ،ونذكر م
  2010في سنة  % 11انخفاض الأراضي المتواجدة في راحة إلى . 

  82ارتفاع المساحة المخصصة لغرس الأشجار ب %. 

  99زيادة في المساحات المسقية ب % 

أن الربط بين الوحدات الإنتاجية في القطاع الفلاحي ، والصناعات الغذائية في :ارتفاع معدلات الإنتاج -2
 :قيق العديد من النتائج الايجابيةإطار الفروع سمحت بتح

  السنة خلال الفترة /مليون  قنطار 17عرف إنتاجها ارتفاعا مستمرا من :بالنسبة لفرع البطاطا
 .2009/2011السنة خلال /مليون قنطار 32.8إلى  2000/2008

 2.82إلى  2009مليون قنطار في سنة  2.09ارتفع معدل الإنتاج من :بالنسبة للحوم البيضاء 
وهذا ما .2011مليون قنطار في سنة  3.36ووصل معدل الإنتاج إلى  2010مليون قنطار في سنة 

 3في السنة مقابل  % 7.3يفسر ارتفاع نسبة نمو الإنتاج الفلاحي في العشر سنوات الأخيرة ب 
 .لعشرية السابقةفي ا %

قيمته  تعتزم الهيئة العربية للإنماء والاستثمار الزراعي استثمار ما:1زيادة حجم الاستثمارات الفلاحية الأجنبية-3
،في أول مبادرة استثمارية من هيئة دولية تستفيد منها  2017مليار دولار في قطاع الزراعة بالجزائر سنة  1

ارات هامة في الجزائر بداية بمشروع ضخم لإنتاج الحبوب على مساحة الجزائر،حيث قررت الهيئة بعث استثم
 . ألف هكتار  على مستوى المنيعة وتيارت 20

 6059بالنسبة للمشاريع الريفية المدمجة تم صياغة : النتائج المحققة على مستوى التنمية الريفية:ثانيا
مشروع تم الشروع فيه كما تم  4165تمت الموافقة عليها من بينها ) 2014-2009(مشروع للفترة مابين 

أسرة  681200منصب شغل وبلغ عدد الأسر المستفيدة من هذه المشاريع  113880استحداث 

                                                             
  17:15:على الساعة 18/05/2019:تم الاطلاع عليه يوم ،WWW.andi.dz ،الموقع الالكتروني  1
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  ارية ة نسبيا فيما يتعلق بالمشاريع الجو ،وهي نسبة ضئيل% 30والي لتقارب نسبة انجاز تعهدات هذه المشاريع ح
حسن  النظام التشريعي والتنظيمي الجديد الرؤية :تطور الإطار القانوني وملامته للتغيرات المحدثة -1

الجديدة والضرورية لبرمجة الاستثمارات،فردية أو جماعية أو عمومية أو خاصة،وحرر بصفة دائمة 
ملف لدى مصالح  195000ر في الإنتاج الفلاحي ،حيث تم إيداع أكثر من مبادرات الاستثما

مستثمرة معنية بتحويل حق الانتفاع الدائم  220000الديوان الوطني للأراضي الفلاحية ،من بين 
 .إلى حق الامتياز على هذه الأراضي 

قطاع الفلاحي والريفي تزايد الأهمية الإستراتجية لل:أدوات مالية و إجراءات فعالة للدعم الفلاحي  -2
بالنسبة للحكومة ،ويمكن ملاحظة ذلك من خلال قراءة الميزانية الممنوحة لوزارة الفلاحة والتنمية 

مليار دج في سنة  52الريفية، حيث انتقلت الموارد العمومية الممنوحة لدعم القطاع الفلاحي من 
 . 2011مليار دج في سنة  284إلى  2000

منذ بداية تنفيذ المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية وسياسة تجديد :الية تنوع صناديق الدعم الم -3
ملي الفروع وسكان الأرياف،وتنوعت عاالاقتصاد الفلاحي والريفي ،تطور الدعم لصالح المستثمرين ومت

 :مع ذلك الصناديق لتلبية الحاجيات الخاصة

 الصندوق الوطني لتنمية الاستثمارات الفلاحية. 

 الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي. 

 الصندوق الوطني للضمان ضد الكوارث الفلاحية. 

 صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز. 

  الصندوق الخاص لدعم مربي الماشية وصغار المستغلين والفلاحين. 

  :ريةالنتائج المحققة على مستوى الأمن الغذائي والتنمية البش:ثالثا
 2001مليار دج سنة  500من  الكلي 1انتقلت قيمة الإنتاج الفلاحي:الأثر على الأمن الغذائي  - 1

وبقيت الحصة المتعلقة بالوردات الخاصة بتوفير المواد الغذائية نسبيا  2011مليار دج سنة  1600إلى 

                                                             
  10،صمرجع سبق ذكره،تول محمدر  مصطفى سهيلة،  1
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القمح (ويظهر تحليل المعطيات المفصلة حول تركيبة هذه الواردات  % 30ثابتة حوالي  
انخفاض محسوس بالنسبة للقمح الصلب والشعير وزيادة محسوسة بالنسبة )الصلب،القمح اللين،الشعير

 .للقمح اللين 

س أثر الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار الفلاحي ،أمرا ذو أهمية يعد قيا:الأثر على التنمية البشرية -2
والأسر والمتعاملين  الفلاحينبالنسبة للتوجهات الإستراتجية للحكومة ،وأيضا بالنسبة للمستثمرين 

ēفي الاستثمار المباشر في هذا القطاع من  مالخواص،للسماح لهم باتخاذ قرار مواصلة التزاما
التنمية البشرية في الجزائر إلى تقدم هذا الأخير حيث ارتفع مؤشر التنمية البشرية  عدمه،وتشير مؤشرات

في حين انخفض معدل  2010سنة %0.699إلى  2009سنة  % 0.681الوطنية من 
 .2010في سنة%10 إلى 2009سنة %10.2البطالة من 

مقابل  2016سنة  %12ر3ة على العموم، يمثل قطاع الفلاحة قيمة مضافة في الناتج المحلي الخام بنسب
 .2000سنة % 8ر77

 .المساهمة في الناتج المحلي الخام الجزائري   تحتل الفلاحة بالتالي المرتبة الثالثة بعد المحروقات والخدمات في مجال

 .مليار دج 2.140مليار دج بقيمة مضافة قدرت ب 3.060قدر الإنتاج الفلاحي بـ 

سنة %1ر9  مقابل % 6ر3يقدر ب 2016و  2010وكان معدل نسبة نمو القطاع ما بين سنتي 
2005  

  
، حسب 2022للإنتاج في آفاق    يرتقب قطاع الفلاحة تطورا معتبرا:أفاق الاستثمار الفلاحي:رابعا

  :كما يليالمتوقع   الإنتاجيقدر و  1 المعطيات التي قدمت خلال الجلسات الوطنية للفلاحة
  2022مليون قنطار سنة  53فرع الحبوب بـ في. 
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  مليون قنطار سنة   69ر5وبالنسبة للبطاطا، من المتوقع أن يتضاعف الإنتاج بحيث أنه سينتقل إلى
 .مليون  35ر1مقابل  2022

  مليون قنطار  6ر9مليون قنطار مقابل  11بخصوص التمور، تراهن التوقعات على ارتفاع قدره 

 قنطار  2022مليون قنطار سنة  6ر3، فإن الإنتاج المتوقع يقدر بـ أما عن اللحوم الحمراء 

  مليون قنطار 6ر7بالنسبة للحوم البيضاء، من المقرر أن يرتفع الإنتاج إلى. 

  لتر 2022  مليار لتر سنة 4ر8وسيشهد إنتاج الحليب الطازج كذلك ارتفاعا معتبرا ليستقر في. 

  .جديد منصب شغل 40.000ومن جهة أخرى، استحداث 
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باعتبار أن الضريبة أداة مهمة  التحفيز الضريبي في الجزائر، تحظى đا سياسة نظرا للأهمية الكبيرة التي: خلاصة
من أدوات السياسة المالية التي تستعملها الدولة للتأثير والتحكم في مختلف التغيرات الاقتصادية الاجتماعية 

جملة من الأهداف التي تدخل ضمن التنمية الاقتصادية، والتي يمكن تحقيقها والسياسية، وهذا من أجل تحقيق 
  .من خلال جملة من الأدوات أهمها التحفيز الضريبي هابتشجيع الاستثمار الفلاحي وترقيت

تبيان دور التحفيزات كآلية لتشجيع الاستثمار الفلاحي من خلال مجموعة خلال هذا  حاولنا من الفصل      
  . الصادرة عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ئياتمن الإحصا
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نجد أن معظم الدول اقتصادية المحرك الأساسي لتحقيق أي تنمية هو  الفلاحي باعتبار أن الاستثمارخاتمة عامة:
وضع الدول على سياسة تعتمد  إذتسعى لتشجيعه وترقيته من خلال توفير كل الإمكانيات والوسائل الضرورية ،

 غل وذلك بخلق المناخ الملائم لذلك.وخلق مناصب ش الفلاحي تحفيزات ضريبية هادفة لتشجيع الاستثمار
فعمدت السلطات وقصد تشجيع العملية الاستثمارية بإعطاء تحفيزات للمستثمرين خصوصا من خلال        

تأسيس مجموعة من الهيئات ومؤسسات الدعم ومن أهمها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وبالتالي تم تفعيل 
 .ا حيث قامت بدعم مالي كبير حسب المقتضيات دورها وتوسيع وتنويع مجالات دعمه

رغم منح المشرع العديد من التحفيزات الجبائية في إطار قوانين الاستثمار،والتي تجسد أكثر من خلال  و      
 الإصلاحات الجبائية إلا أن انتهاج سياسة منح التحفيزات الجبائية لا تعني بالضرورة تحقيق الأهداف المسطرة لها

 ب الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعايير لتحقيق فعاليتها .يج وإنما
الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات وقبل عرضها بودنا اختبار  هذا الأساس فقد خلصت وعلى      
 وذلك كما يلي: المطروحة في بداية البحث  فرضياتالصحة 

 ي :يل بعد دراستنا للفرضيات تبين ماار الفرضيات :باخت-1
 اتفي تشجيع الاستثمار ة وخاصتأثير في المجال الاقتصادي  لها لضريبةا الأولى،بخصوص الفرضية   ✓

وعليه الفرضية فزيادة الضرائب تؤدي الى خفض الاستثمار وبالأخص الاستثمارات حديثة النشأة 
 ؛تثبت صحتها الأولى

،فان لاستثمار الفلاحيافرص من ر يزيد توفير مناخ ملائم للاستثما فيأما الفرضية الثانية التي تتمثل   ✓
لم الثانية  ةهذه الفرضية غير صحيحة نسبيا لارتباط الاستثمار الفلاحي بعوامل أخرى وبالتالي فالفرضي

 ،تثبت صحتها
لاحظنا ،الفلاحية الاستثماريةالمشاريع  تشجيع فيساهم يالضريبي  التحفيز وجاءت الفرضية الثالثة بأن  ✓

دة إلى مد يد العون إلى المستثمرين عن طريق منح تحفيزات ضريبية والوكالة أن الدولة تسعى جاه
 فان هذه الفرضية تثبت صحتها .تجسد ذلك وعليه  الوطنية لتطوير الاستثمار
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  التالية:من خلال ما توصلنا إليه يمكن استخلاص النتائج النتائــــج :  -2
قط في تشجيع الاستثمار الفلاحي هو أسلوب غير كافي من إن الاعتماد على سياسة التحفيزات الجبائية ف  

ومن ثم فان أحسن إستراتجية لتشجيع الاستثمار الفلاحي على أساس مستمر هي توفير إطار  همرد وديتحيث 
 .قانوني وتنظيمي 

ير يبدو أن النتائج ضعيفة مقارنة مع حجم التمويل والامتيازات الجبائية عن طريق الوكالة الوطنية لتطو   ❖
الاستثمار ويجب العمل على تحسينها ،خصوصا في ظل الأزمة النفطية والتي فرضت على الحكومة 
تبني سياسات تقشفية قد ترهن الكثير من الامتيازات وتتراجع بعضها في ظل قصور الحلول في الوقت 

 القصير.
نتج عنه مسطرة سلفا مما تم تخصيص الدعم حسب طلب الجمهور وليس حسب إستراتجية تنموية  ❖

 تفاوت في بين الشعب الفلاحية.
التمويلات المقدمة وهذا ما يؤكد أن التحفيزات الضريبية غير ملائمة مستوى  إلىالحصيلة لم ترق  ❖

 ويجب تدارك الأمور سريعا والاسترشاد ببعض التجارب الدولية .
هيئات المرافقة والداعمة للاستثمار الفلاحي كأنها صناديق للتمويل وليس للدعم والاستشارة،فالمهم  ❖

 توسيع عدد المستثمرين وإعطائهم التمويل من دراسة لمشاريعهم ومدى توافقها مع ما تريده الحكومة.
ن هذا الخيار لا يزال الاستثمار الفلاحي بقدر التحفيزات الضريبية المقدمة وهذا ما يظهر أ يستحبلم  ❖

 غير فعال ويجب البحث عن أسباب عزوف المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع.
حد كبير من تحقيق الأهداف المرجوة فيما يخص  إلىسياسة التحفيزات الجبائية في الجزائر لم تتمكن  أن ❖

ب،وبعض بحيث أصبحت توفر مناخا ملائما في التحايل والتلاعتشجيع الاستثمار الفلاحي 
المستثمرون يقدمون طلبات الاستفادة من الإعفاءات الجبائية وعند انتهاء فترة الإعفاء يقومون بتغير 

 نشاطهم أو التوقف عن النشاط كليا دون محاسبتهم.
 .لمعالجة بعض النقائص توصياتالعض بفإننا نقدم ب توصلنا إليهاعلى ضوء النتائج التي :التوصيات-3

فاءة والفعالية في تقييم فعالية سياسة التحفيزات الجبائية،فمن خلال معيار استخدام معياري الك ✓
الكفاءة يتم مقارنة المنافع الناجمة عن التحفيزات الجبائية،فمن خلال معيار الكفاءة يتم مقارنة المنافع 
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،ومن الناجمة عن التحفيزات الجبائية والتضحيات التي تتحملها الخزينة مقابل منح هذه الامتيازات 
تحقيق سياسة التحفيزات الجبائية لأهدافها في زيادة عدد  خلال معيار الفعالية يتم التأكد من مدى

 المشاريع الاستثمارية الجديدة و وزيادة حجمها والقيمة المضافة لهذه المشاريع.
الذين  تدعيم المزيج التمويلي المقترح من طرف الوكالة ببدائل تمويل إسلامية لاستقطاب المستثمرين ✓

 يفضلون هذا النوع من الاستثمار.
 عقلنة تسيير الموارد المالية .وضع إستراتجية تنموية متكاملة يتم عن طريقها تحديد الأولويات  ✓
التوجه نحو اعتماد نموذج منح التحفيزات بالنتائج عن طريق مرافقة وتمويل المؤسسات التي حققت  ✓

 نتائج وساهمت في خلق مناصب شغل.
الوكالات وهيئات الدعم والاعتماد أكثر على فكرة الشباك الوحيد لتسريع العملية تقليص عدد  ✓

 التنموية والتدعمية.
العمل على إنشاء قاعدة بيانات مركزية للوكالة بهدف متابعة تطور تركيبة المؤسسات الصغيرة  ✓

ا لدراسة نقاط والمتوسطة بهدف الترويج للنماذج الناجحة وتحديد النماذج الناجحة أو المفلسة منه
 القوة الضعف وتحليل الأسباب والمعوقات واقتراح الحلول. 

تناولنا في دراستنا هذه دور التحفيزات الجبائية في تحفيز الاستثمار الفلاحي في الجزائر، وفي  :أفاق الدراسة-4
والني من شأنها أن الختام يمكننا الأخير يمكننا القول بأننا عرجنا بعض النقاط ولم نعرج على البعض الأخر، 

 تشكل أفاق لبحوث أخرى،نذكر منها: 
 التحفيزات الضريبية قي الدول النامية ومقارنتها مع الدول المتقدمة. ✓
   واقع الاستثمار الفلاحي وأثر الامتيازات الضريبية عليه. ✓

 
 

 .وفي الأخير نسأل السميع العليم، أن نكون قد وفقنا في اختيار الموضوع ومعالجته
 منى أن يستفيد منه كل من يقرؤهكما نت
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